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إعداد 


نايل محمد عودة الله الشقيرات 


إشراف 
الأستاذ الدكتور خالد سمارة الزعبي 


تهدف هذه الدراسة إلى البحث في تشريعات تقويم أداء الموظفين في بيئة الإدارة الإلكترونية في 
المملكة الأردنية الهاشمية» من واقع الجديد المعاصر في ثورة المعلوماتية والاتصالات» والاتجاهات 
الجديدة في الإدارة والتنظيم» آخذة واقع حال الإدارة الإلكترونية في المملكة الأردنية الهاشمية SSS‏ 
أساسي من مراكز اهتمامهاء بالمقارنة مع تجارب دول أخرىء في هذا المجال. 

تبحث هذه الدراسة في تقويم أداء موظفي مؤسسات القطاع العام في المملكة الأردنية الهاشميةء 
وتحديداً في الأبعاد القانونية لهذه المسألة. وتتحدد مشكلة الدراسة في قصور أدوات التقويم التقليدية؛ 
كالافتقار إلى الموضوعيةء وعدم ملاءمة المعاييرء من أجل eli‏ أدوات تقويم فعالة ومنصفة cÂ sail gg‏ 
في بيئة الإدارة الإلكترونيةء ذات الخصائص الجديدة المتصلة بثورة المعلوماتية والاتصالات. 

وترافق ذلك مع دخول الإدارة الإلكترونيةء بتعابيرها المختلفة» في أنشطة المؤسسات الحكومية 
وعمليّاتها الداخلية» وفي علاقتها بالمواطنين» في إطار رئيس هو الحكومة الإلكترونية في هذه الأنشطة 


اقات و ey‏ على الفور أسئلة عديدة وجوهرية» تتعلق بالجوانب القانونية لتقويم أداء الموظف 
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العام في هذه البيئة الجديدةء التي حَلقت ظروف عمل مختلفة be gs‏ عن ظروف العمل التي كانت سائدة 
في البيئة التقليديّة. كما أتت sau‏ من المعايير والأدوات المساندة في القيام بعمليات التقويم. فالقوائين 


والأنظمة التي تبنتها .البيئة التقليدية للعمل الحكومي لم تعد كافية. 
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. أداء الموظف العام في بيئة الإدارة الإلكترونية. كما استثمرت الدراسة مستجدات النظريات الإدارية 


والتنظيمية والأدوات التي تقدمها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ لتقدم إسهاما يؤمل منها أن تساعد 
في التعامل الناجح مع العناصر الجديدة في البيئة الجديدة. 

وبعد أن تناولت الدراسة الإطار العام لمفهوم الإدارة الإلكترونية من منظور قانوني» ومن 
منظور آثار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على قياس الأداء في بيتة الإدارة الإلكترونية أمام 
أنماط الإدارة التقليديّةء استعرضت الدراسة واقع حال الخدمة المدنيّة في المملكة الأردنيّة الهاشميّة. 

ثم تناولت الدراسة التعديلات والتغييرات القانونية التي تتناسب مع بيئة الإدارة الإلكترونية. 
واستعرضت كذلك واقع الإدارة الإلكترونية في المملكة الأردنيّة الهاشميّة ومشاريعها المستقبليّة في 
السياق نفسه. وحللت الدراسة عمليات تقويم أداء الموظف العام في بيئة الإدارة الإلكترونية» والتشريعات 
الحالية. 

وخلصت الدراسة إلى أن التشريعات الخاصة بتقويم أداء الموظف العام قاصرة في صورتها 


الراهنة ولا تستطيع التجاوب مع بيئة الإدارة الإلكترونيةء وإلى ضرورة وضع تشريعات جديدة. 
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Abstract 


Legal Aspects of Public Employee Evaluation in Electronic 


Administration Environment 


Prepared By: 
Nayel Mohammad A. ElShqeirat 


Supervized by: 
Prof. Khalid Samara Al-Zubi 


This study aims at investigating legal aspects of government sector (public 
sector) employee evaluation system in the Hashemile Kingdom of Jordan in 
Electronic Administration Environment. This issue rises in light of new facts of 
information and telecommunication revolution, together with new organization 
and administration trends, taking in consideration, the status quo of electronic 
administration in Jordan in comparison with the experience of other countries in 
this field. 

The study investigates the evaluation of public employees in Jordan, 
mainly from legal perspectives. This problem may be determined in the actual 
traditional evaluation tools as being incapable, because of the lack of objectivity, 
and inadequate standards, in order to build efficient, fair and realistic evaluation 
tools in electronic administration environment, which has new characteristics 
related to information and telecommunicaltion revolution. 

This issue was combined by the emergence of electronic administration, in 
different forms, and its utilization in government activities and its internal 
processes, as well as its relations with citizens. The electronic government is the 


main framework of these activitics processes. Several intrinsic questions rose, 
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regarding legal aspects of public sector employee's evaluation in the new 
environment. The electronic administration environment created new, and 
qualitatively different work circumstances and conditions, in comparison with 
those of traditional environment. The new environment introduced new standards 
and tools in the evaluation processes. Laws and codes adopted by traditional 
environments are no more adequate. 

The study utilized descriptive and analytical tools in its critical 
investigation of laws adopted to evaluate employees’ performance in electronic 
administration environments. The study also made use of new administration and 
organization theories, as well as information and telecommunication technology 
tools, hopefully to help successfully adopt new elements of a new environment. 

The study handled the framework of electronic administration concept, 
from legal perspective, based on the effecis of information and 
telecommunication on evaluation versus traditional administration procedures. A 
description of actual civil service in Jordan was also presented. 

Legal amendments and changes that respond to electronic administration 
were Studied. In this context, actualities and future projects of electronic 
administration in Jordan were also tntroduced. The study analyzed public sector 
employce evaluation processes in electronic administration environment, as well 
as actual legislations in Jordan. 

The study concludes also that legislations adopted in evaluating public 
sector employces in its current status, can not respond adequately to electronic 
administration conditions. Thus, there exists a necessity to plan for new laws and 


codes. 
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تمهيد 
تأتي هذه الدراسة لتحاول الإسهام في تقويم أداء الموظف العام = المملكة الأردنية الهاشميةء 
التي تجري فيها جملة من الأنشطة والعمليات الخاصة بالحكومة الإلكترونيةء مثلما تشهد المزيد من 
المبادرات لمواكبة الجديد في الإجابة عن أسئلة المشكلة المطروحة. 
ولعل المشكلة المطروحة faa‏ عرض عناصر أهمية الدراسةء ولو من زوايا أربع على الأقل: 
| مسح الأدب النظري والتجريبي» والنماذج والأدوات والتطبيفات التي قدمتها المعلومائية 
والاتصالات والإنترنت» أساس؛ ونقطة انطلاق» في تشخيص أول عناصر أهمية الدراسة. 

2. محاولة تقديم مقترحات ذات صبغة واقعية هو العنصر الثاني. 

3. مد المكتبة Ay pall‏ بما ينقصها ربما من أبحاث منهجية توفر لها إضاءة شاملة ومحددة Laj‏ في 
الدور الذي تلعبه المعلوماتية للارتقاء بأداء المؤسسات العامة» في جانب محددء هو إدارة 
الموارد البشريةء وتقويم elal‏ العاملين في تلك re‏ 

4. إجمال العناصر التشريعيّة التي nr‏ هذه المسائل؛ في اجتماع التشريعء والتقنية:» والإدارة 
المعاصرة. 

وغني Lay‏ عن الإشارة» أن هذه العناصر عناوين فحسبء SH)‏ واسع من المّحاور الأخرى 


التي ستحاول الدراسة تقصّي عدد من جوانبها وآثارها وإمكانات استثمارها. 


إن تقويم أداء الموظف العام مسألة كانت ولا تزال موضع بحث ودراسة وجدل. فحتى مع 
أساليب التقويم التقليديةء بنماذجها وأشكالها وأنماط ممارستهاء كاد ينعقد الإجماع على عدد من النواقص 
فى هذا المضمارء ومن بين ثلك النواقض: الافتقار إلى الموضوعية» والمحاباة» والميل إلى رفع درجات 


التقويم لصالح الموظف» وغياب الأسس والمعايير التي يمكن الانطلاق منها في بناء أدوات تقويم فعالة 


t 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


6 


ومتصبفة وواقعية. فالحكم للموضوغي ودلاظله في بيئة الإدارة الإلكترونية أكثر قابلية التفيذ والتطبيق؛ 
استتادا إلى مرجع salaa‏ وموضوعيء وعادل في الحكم على أداء الموظف العام. 

ومع دخول الإدارة الإلكترونية» بتعابيرها المختلفة» في أداء المؤسسات الحكومية من زاوية 
الوظائف التي تقوم بها تلك المؤسسات؛ والخدمات التي تقدمها للموظفين» وفسي علاقتها بالموظفين؛ 
والمواطنين» في عنوان بارز هو الحكومة الإلكترونيةء طرحت على الفور أسئلة عديدة وجوهرية؛ تتعلق 


بالجوانب القانونية لتقويم أداء الموظف العام في هذه البيئة الجديدة. فهي ببئةء بطبيعتهاء خلقت ظروف 


عمل مختلفة نوعيا عن ظروف العمل التي كانت سائدة في البيئة التقليديّة التي سبقتهاء متلما حملت معها 
ase‏ من المعايير والأدوات المسائدة في القيام بعمليات التقويم واستخلاص النتائج التي تخرج بهاء 
وتحليل تلك النتائج؛ للخروج يبرامج تستهدف الارتقاء بأداء الموظف العام؛ بالإعداد والتدريب الملائمين. 

في وقت متقارب» أطلقت ثلاث دول عربية هي الأردن» ومصرء والإمارات. مشاريع بناء 
الحكومة الإلكترونيةء وباشرت حكومتي قطر والسعودية تنفيذ مشاريع شبيهة... ويمكن القول دون تردد 
إن مفهوم الحكومة الإلكترونية في البيئة العربية aggio‏ تحيطه الضبابية» عوضا عن أنه ليس ثمة تصور 
شمولي لما ستكون عليه الأحوال» لدى إنجاز الخطط التفنية والتأهيليةء والقانونية؛ المقترحة التي تم 
المباشرة بها لتوفير متطلبات أطلاق الحكومة الإلكترونية'. 

ولكن القوانين والأنظمة والتعليمات التي كانت سائدة في البيئة التقليدية للعمل الحكومي بدت 
عاجزة؛ إلى هذا الحد أو ذاك» عن مواكبة المستجدات التي رافقت الإدارة الإلكترونية» وعنوانها الأبرز 
الحكومة الإلكترونية. ويتبدى هذا في عديد من العمليات» وأساليب التقويم التي سادت في العمل الورقي؛ 


والتي لم تعد تتناسب وواقع الحياة الإلكترونية» من حيث القدرة على تحديد مستويات الأداءء ونوعيّته. 


http:/Avww.arablaw.org/E-Government. htm يونس عرب» الحكومة الإلكترونية ¬ الإطار العا 2006 (غميل)» متاح:‎ ١ 
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وانطلاقاً من ذلك» اشتغل المشرعون والباحثون والمختصون في محاولات تقديم حلول تغطي 
تلك الثغرة؛ وتسمح لعملية التقويم بالاستناد إلى عدد من الضوابط القانونيةء التي توفر من جهة إمكانية 
استثمار الأدوات والتطبيقات التي تقدمها المعلوماتية والاتصالات في بيئة الإدارة الإلكترونية؛ وتسمح 
من جهة أخرى بوضع ضوابط محددة تحول دون انفلات عملية التقويم وخروجها عن أهدافها الأساسية 
التي تتمثل أساساً بقياس مقدار الإنجاز الذي يحققه الموظف في تأديته لعمله» بما يرتقي بأداء الفرد 
ووحدات العمل في مختلف المؤسسات العامة. 

إن هذه الدراسة تأتي لتعالج تشريعات تقويم أداء الموظفين في بيئة الحكومة الإلكترونية» من 
واقع الجديد المعاصر في ثورة المعلوماتية والاتصالات» والإدارة والتنظيم» في محور مركزي هو واقع 
حال الحكومة الإلكترونية في المملكة الأردنية الهاشمية. 

ail‏ فرّضت الحكومة الإلكترونية خصائصها على أنماط العمل السائدة. وهي بذلك تفسرض 
ضرورة استيعاب الأسس والمعايير القانونيّة الجديدة الخاصة بتفويم أداء الموظف العام في بيئة العمل 
الجديدة تلك الأمر الذي يتطلب دراسة الوسائل والأدوات المُتاحة في ضوء هذه المستجدات. 

والغرض من هذه التراسة تحديد المعايير القانونيّة التي يمكن الاستناد إليها في تقويم أداء 
الموظف العام في المؤسسات العامّة في الظروف المستجدة التي طرأت مع أنماط العمل الجديدة في بيئة 
الحكومة الإلكترونيةأ» نظراً للافتقار إلى تشريعات مواكبة للتحولات التي أملتها بيئة الإدارة الإلكترونية 
في غالبيّة التول الناميةء ومنها الأردن. 
وتتحدد عناصر مشكلة البحث في الإجابة عن ما يأتي: 


. ما هي التشريعات الخاصة بتقويم أداء الموظف العام في بيئة الإدارة الإلكترونية؟ 


١ Dunleavy, Patrick & Margetts, Helen (2000). The Advent of Digital Government: Pubtic 
Bureaucracies and The State.In The Internet Age, Paper to the Annual Conference of the 
American Political Science Association, Omni Shoreham Hotel, Washington, 4 September 2000 
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2. ما هي الأسس والمعايير التشريعيّة E‏ التي يمكن الاستناد إليها؛ ail‏ أداء الموظف lal‏ في 
بيئة الإدارة الإلكترونية؟ 

3. ما هي التشريعات الخاصتة بتقويم elal‏ الموظف العام في بيئة الإدارة الإلكترونية في المملكة 
الأردنيّة الهاشميّة بالمقارنة مع ما تستخدمه دول أخرى (كالولايات المتحدة الأميركيّة وغيرها)» وما 
الأسس والمعايير والأدوات التي يمكن استخدامها لاختيار الملائم منها؟ 

4. هل تتوافر تشريعات قانونيّة Moola‏ بتقويم أداء الموظف العام في المملكة الأردنيّة الهاشميّة: 
بالمقارنة مع ما هو MU‏ في دول أخرىء (كالولايات المتحدة الأميركيّة وغيرها)» في بيئة الحكومة 


الإلكترونية؟ 


وتتكون فرضيات البحث من: 

|« هناك مستجدات تشريعيّة خاصة بتقويم أداء alali Cala gall‏ في بيئة الإدارة الإلكترونية. 

2 توجد أسس ومعايير تشريعيّة جديدة يمكن الاستناد إليها؛ لتقويم أداء الموظف plal‏ في بيئة الإدارة 

الإلكترونية. 

3. تتوافر تشريعات خاصة بتقويم أداء الموظف العام في المملكة الأردنيّة الهاشميّة, تراعى فيها 

الأدوات والتطبيقات وحزم البرمجيات والأسس والمعايير التي أتت بها بيئة الإدارة الإلكترونية. 

4 تتوافر تشريعات قانونيّة خاصّة بتقويم أداء الموظف العام في المملكة الأردنيّة الهاشميّة في بيئة 

الإدارة الإلكترونية» بالمقارنة مع ما هو قائمٌ في دول أخرىء (كالولايات المتحدة الأميركيّة وغيرها). 
ويعني تقويم أداء الموظف الحكومي الأسس النظريّة والعمليّة والإجرائيّة التي pay‏ بناءً عليها 


id jules تطبه الك من‎ Le 9 الواجياكة الوظيفئة‎ GE old مسترت‎ Gd 
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تستند هذه الدراسة بشكل خاص إلى المنهج الوصفي-التحليلي؛ الذي يقم مسحاً لما أورده الأدب 
ga pally gg pl‏ قن LS lg gang‏ سرض حرم من اشرات SN AS SID gy nally‏ 
baal‏ في هذا المجال؛ Lazy‏ يدعم أهداف الدراسة. 

أما الأدوات المسحية النظرية والتجريبيةء فسيتم استثمارها؛ لتقديم التشريعات الأهمٌ التي pasted‏ 
لثقويم أداء الموظف العام في Ay‏ الإدارة الإلكترونية تحديداء ويما هو متوافر Lille‏ من الأسس 
والمعايير والتطبيقات: 

وفيما يخص الأدوات التي تستخدمها الدراسة -فيما عدا أدوات الوصف والتحليل المُتعارف 
عليها- فإنها تتركز في التشريعات aa‏ التي تستخدم لتقويم أداء الموظف العامٌ في بيئة الإدارة 
الإلكترونية» يما يتناسب مع واقع التجربة الأردنيّة في تنفيذ مشروع الحكومة الإلكترونية» وآفاق تطوّره 
بالمقارنة مع تجارب متقدّمة في هذا الميدان. 

تحاول هذه الدراسة الجمع بين مستجدات النظريات الإدارية»ء والتنظيمية:» والأدوات التي 
طرحتها للمعلوماتية CLL‏ لتقدم مداخلة كانوتية Gash‏ منها أن تستوعب تلك المستجدات؛ لتقديم 
مداخل ملائمة في تقويم أداء موظفي القطاع العا خاصة وأن الحكومات الإلكترونية أصبحت belly‏ لا 
يمكن لدولة أن تحيد عنه إذ ما أرادت أن ترتقي بخدماتها وعمليات العمل فيها في عصرنا الراهن. 

وهذه الدراسة؛ بأسئلتها الرئيسةء ومشكلتهاء تحاول أن ترتقي بتشريعات تقويم أداء ab gall‏ 
العام في بيئة الإدارة الإلكترونيةء على أسس أثبتت النظريات الإدارية المعاصرة تأثيرها الإيجابي في 
إدارة المؤسسات العامّة؛ أفرادا ومؤسسات عمل» تقوم ليس فقط بوظائف (functions)‏ ولكن بعمليات 
(processes)‏ هادفة تم استيعابها في ذاتها وإجراءاتها (procedures)‏ وأهدافها. 

وبهذا المعنىء تتميز هذه الدراسة بأنها تحاول سبر غور نظري وتجريبي حديث. وفي حدود علم 


الباحث تحتاج المكتبة العربيّة إلى هذا الموضوع بهذه المنهجية. فالأبحاث التي جرت في الولايات 
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المتحدة الأمريكية وأوروبا ate y‏ من دول العإلم الأخرى جاءت لتعالج واقع حال يختلف تماما عن ails‏ 
دول العالم النامي. فالبنية التحتية والإمكانات والوقائع الأخرى المختلفةء تفرض منهجيّة مختلفةء وتتطلب 
بالتالي معالجة مختلفة. 

وعليهء تحاول هذه الدراسة أن تستوعب الواقع الأردني في بيئته الثقافية والاجتماعية الاقتصادية 
والروحية والثقنية؛ من أجل طرح Speci‏ موضوعي واقعي للتقويم والنتائج التي يخرج بها. 

وما يزيد من أهمّية ذلك» أن التنافس وصراع البقاء» لم يعد مقصوراً على مؤسسات الأعمال 
(hy educate‏ نك تيظال "المؤمسات الحكومية Lal‏ فالمو نات لاحكويكة سنارت مطالية Balch‏ 
تعريف الأهداف والطرائق المتجددة» وتبنيها؛ للقيام بأعمالهاء وتنفيذ مهماتهاء في ساحات التنافس'. 

وفي هذا الإطارء ظهر مص طلح الحكومة الإلكترونية (e-Government)‏ باعتباره أحد 
و CM Ny cle gheall ya lS il gS plac E ES cil‏ 
(Information and Communication Technology - ICT)‏ والإترنت PASM‏ 
الخلوي؛ لدعم الحكم الرشيدء وتقوية العلاقات القائمة؛ وبناء علاقات شراكة جديدة فسي المجتمسع 
المدني”. فالمعلوماتية في طبيعتها تفترض مستوئ أرقى من علاقات الحاكم والمحكوم» وهي بطبيعتها 
أيضاً تفترض التسامح» والديمقراطيةء واحترام الحريات الشخصية؛ Ley‏ ينسجم وروح الإنسانية الأكثر 
حرية وتقدماً. 

LS,‏ هو الحال في التجارة الإلكترونية (e-commerce)‏ فإن الحكومة الإلكترونية تمثل مقدمة 
لموجة نمطية من التجديد التكنولوجي وإعادة اختراع الحكومة. إنها تمثل قوة دفع هائلة للتقدم إلى الأمام 


Malhotra, Y. (2001). Enabling Next Generation e-Business Architectures: Balancing ' 


Integration and Flexibility for Managing Business Transformation. Intel 


Corporation:Portland, OR. 


Fang Z. (2002)."E-Government in Digital Era: Concept, Practice and Development". ” 


International Journal of the Computer, 10, 2, 1-22. 
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في القرن الحادي والعشرين؛ من أجل تقديم خدمات ذات نوعية وفعالية أعلى في تكلفة الخدمات» وفي 


علاقة أرقى بين المواطنين والحكومات!. 


Fang Z. (2002)."E-Government in Digital Era: Concept, Practice and Development”. International Journal 
Ge حع‎ of the Computer, 10, 2. 1-22. 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


12 
الفصل الأوّل 


الإطار العام لمفهوم الإدارة الإلكترونية وأبعاده التشريعيّة 


خلال الثمانينيات والتسعينيّات من القرن الماضيء وحتى Y!‏ يشهد القطاع العام في العديد من 
بلدان العالم عمليات إصلاح في غاية الأهمية وتركزت تلك العمليات على عددٍ من Gall gall‏ المركزية 
في أداء القطاع caledi‏ ومن بينها نظم تقارير الأداء» وظهرت في هذا السياق مفاهيم مثل الإدارة العامة 
الجديدة» وفي السنوات القليلة الماضية تركز الأدب النظري باتجاه بناء إدارة عامة مالية جديدةء وقد 
برزت أعمال هود (Hood)‏ للمفهوم الأولء وفي هذا المضمار حدد sy‏ سبعة مبادئ مستوحاة من 
الإدارة المالية» هي: 
1. النظر إلى القطاع العام ليس باعتباره حزمة واحدة متجانسة بل مجموعة من الوحدات التي تتعاون» 
ويتم تنظيمها انسجاماً مع المنتج أو الخدمة التي يتم تقديمها. 
2. النظرة التعاقدية والتنافسية فيما يتصل بالعقود والأسواق الداخلية. 
3. المزيد من تأكيد أساليب القطاع الخاص في ممارسة العمليات الإدارية. 
4. المزيد من تأكيد الانضباط والاقتصاد في الإنفاق عند استخدام الموارد. 
5. المزيد من تأكيد العناصر المحسوسة والمرئية في الإدارة العليا عند ممارستها للعمليات الإدارية. 
6. بناء معايير ومقاييس رسمية محددة بشكل us‏ وقابلة للقياس للأداء والنجاح. 
7. إيلاء اهتمام أكبر بضوابط المخرجات والنتائج. 

ولعل النقطة السادسة هنا ذات أهمية خاصة تستدعي لأغراض الدراسة الحالية اهتماماً مركزياء 


خاضة وإنها علاقة قوية مع المبادئ التي وردت في النقاط )62 3: 4 7). 


١ Hood, C. (1995). "The New Public Management in the 1980's: Variations on a theme" 


Accounting, Organizations and Society, Vol. 20, No. 2/3, pp. 93- 109. 
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من حيث الأصل؛ وسواء كنا نتحدث عن بيئة العالم الواقعي أم بيئة الانترنت الافتراضيةء فسإن 
أي حكومة تسعى لأن تحقق فعالية عالية في تقديم خدماتها للجمهورء وتحقق فعالية في تبادل النشاط بين 
دوائرهاء ومؤسساتهاء وقد وُصف القطاع الحكومي دوما بالبيروقراطية إشارة إلى بطء الإنجاز وأحيانا 
كثيرة إلى تعقيده دون مبرر '. 

تُعرق الحكومة الإلكترونية بأنها الاستخدام التكاملي الفعال لتقنيات المعلومات والاتسصالات 
بأشكالها ومستوياتها المختلفة لتسهيل العمليات الإدارية اليومية للقطاعات الحكومية؛ وتلك التي تتم فيما 
بين هذه القطاعات (حكومية ‏ حكومية «(Government to Government (G2G)‏ وت لك 
العمليات أيضنا التي ترتبط بالمواطنين (حكومية مواطن 
(Government to Citizen (G2C))‏ أو بين القطاعات الحكومية وعالم الأعمال (حكومية ‏ 
أعمال)“ (Government to Business (G2B))‏ أي العلاقات التي تربط الحكومة بعالم الأعمال. 

d‏ الإدارة الإلكترونية؛ التي لا فارق جوهريًاً بينها كتعبيرء وبين الحكومة الإلكترونية؛ الهم إلا 
من حيث نزوع تعبير الحكومة الإلكترونية إلى الإدارة الحكوميّة العامّة بمختلف علاقاتها الداخليّة» أو مع 
محيطهاء فالإدارة الإلكترونية ذات مفهوم pel‏ وأشمل. 
وتقوم فكرة الحكومة الإلكترونية على SIS)‏ أربع”: 
1[- تجميع كافة الأنشطةء والخدمات المعلوماتية» والتفاعلية» والتبادليةء في موضع واحد هو موقع 


الحكومة الرسمي على شبكة الانترنت» في نشاط أشبه ما يكون بفكرة مجمعات الدوائر الحكومية. 


l‏ يرنس عربء الحكومة الإلكترونية - الإطار العام» مرجع سابق. 
2 ماجد بن عبدالله المشاري» )2003( الحكومة الإلكترونية: الشروط المسبقة. cokes‏ 
http://www.etesal.com/etesal/section/full_story.cfm?aid=212&ino=2‏ 
: يونس عربء الحكومة الإلكترونية — الإطار العام» مرحع سابق. 
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2- تحقيق حالة اتصال دائم بالجمهؤر )24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع 365 يوم في السنة)» 
مع القدرة على تامين كافة الاحتياجات الاستعلاميةء والخدمية للمواطن. 
3- تحقيق سرعة»ء وفعالية الربط» والتنسيق» والأداء؛ والإنجازء بين دوائر الحكومة ذاتها ولكل منها 
على حده. 
4- تحقيق وفرة في الإنفاق في كافة اا ا E‏ أفضل من الأنشطة الحكومية 
ذات المحتوى التجاري. 
ومن أهم أهداف الإدارة الإلكترونية' تطوير الإدارة العامة: خفض الأعمال الورقية:؛ واس تخدام 
الحلول التي ثبتت نجاعتها؛ أي تطبيق ما أثبت الواقع أنه ans‏ في حل المشكلات في العمل» وتحسين 
الخدمات: خفض التنقل» التوصيل في أي وقت وفي أي مكان» وسهولة الوصول للمعلوماتء التقرب E‏ 
المواطنين (والموظفين) واجهة واحدة بالنسبة للمواطنء الموظف» نظرة baa ga‏ للمواطن - Lada gall‏ 
وإجراءات سهلةء وتحسين التنافس الاقتصادي Whee‏ في استخدام الانترنت للتجارة العالميةء وإتاحة 
الفرصة للشركات ذات المقاس المتوسط والصغير لدخول المنافسةء خفض المصاريف: تكامل النظم لدعم 
lel pV‏ الذاخلية واتار ةة 
وتبرز في هذا المنحى إدارة الموارد البشريّة؛ التي هي مجمل العمليّات؛ والإجراءات» والخطط 
والسياسات» الإداريّة: والأدوات المستخدمة في تسيير شؤون الموظفين» أفرادا كانواء al‏ وحدات عمل في 
المؤستسات» وهذا هو المحور الرئيس للموضوعات اللاحقةء من زاوية تقويم elal‏ الموظف العام في بيئة 
الإدارة الإلكترونية بشكل أخص. 


' الدكتور حسين ستدي» (2002). الإدارة الإلكترونية تي العام العربي بين الواقع والطموح. متاح على الإنترست: 
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/ARADO/UNPANN05603.pps‏ 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


aul‏ هذا الفصل إلى مبحثين يتناول الأول منهماء آثار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على 
مفهوم التولة القانونيّة وتشريعاتهاء ويتناول المبحث الثاني» الآثار القانونيّة المتعلقة بتقويم أداء الموظف 


العام في بيئة الإدارة الإلكترونية. 
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آثار La gl gist‏ المعلومات والاتصالات على مفهوم الدولة القانونيّة وتشريعاتها 


لقد قرافق التطوّر المدمش والمتسارع لثورة المععلوماتية والاتصالات 
(Information and Communication Technology - ICT)‏ مع انتشار واسع وعميق 
طاتا كبن yay Cilaslall‏ لقن alu ally SLANT‏ و الحو ن وكات ob jab‏ إلى مها كاد 


يحصى من التطبيقات ERESI‏ في مختلف جوانب Shadi‏ المعاصرة. 


ولعل من البديهي؛ في هذه البيئة» أن تلتفت الحكومات إلى ما أنتجته شورة المعلوماتية 
cyl,‏ لتستفيد بدورها من بنات Cpa £8) gill aib‏ الأداء» والارتقاء بمستوى الخدمات» 
والتواصل مع 'زبائن" تلك الحكومات -المواطنين؛ وفي العلاقات الداخلية بين مختلف مؤس سات تلك 


الحكومات وموظفيهاء ومع منظمات الأعمال الأخرى. 


وفي هذا الإطارء لم يكن مستغربا أن تحظى الحكومات الإلكترونية باهتمام مختلف دول العالم» وليس 
فقط المتقدمة منها. فقد رأى كثيرون من ساسة الدول النامية وقادتها وعلمائها أن الحكومة الإلكترونية 
تفتح فرصاً لتطوير أداء العمل الحكومي بمختلف جوانبه؛ باعتبارها pii‏ فرصاً ما كانت تتاح إلا 


بتكاليف باهظة؛ قبل عقد أو بضعة عقود من الزمنء بينما هي الآن في متناول اليد!. 


! Sec: , Patrick & Margetts, Helen (2000). The Advent of Digital Government: Public Bureaucracies 
and The State In The Internet Age. مرجع سابق‎ 
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وكان من الطبيعي» Las‏ لذلك» أن تنال كل تلك المسائل اهتمام الباحثين؛ فإذا بنا نرى الألوف»: 
بل وعشرات الألوف ومئاتهاء من الدراسات التجريبية والنظرية» تتقصى الحكومات الإلكترونية منذ 
لحظة ولادتها كفكرة أو خطة مجردة» إلى مراحل تتفيذها وتطويرها وصيانتهاء في أبعادها المتعددة. 
ومن أبرزها: الأيعاد القانونيّة. 

إن هذا ad‏ ومفهوم الدولة القانونية التي يخضع فيها الحاكم والمحكوم؛ على cel gas pa‏ للقانون 
EE‏ هيدا الشوعية: 

ويُقسم هذا المبحث إلى مطلبينء أولهما: قياس الأداء في بيئة الإدارة الإلكترونية أمام أتماط 


الإدارة التقليديّة» فيما يتناول المطلب الثاني تجارب في قوانين الخدمة المدنيّة ولوائحها. 
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المطلب الأول 


قياس الأداء في بيئة الإدارة الإلكترونية أمام أنماط الإدارة التقليديّة 


لو نظرنا إلى الإدارة الإلكترونية'؛ لوجدنا أنها تشمل جميع استعمالات تكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات من حواسيب وشبكات لأجهزة الفاكس إلى أجهزة إدخال المعلومات اللاس ASL‏ 
الخ.. لتخدم العمليات الإدارية اليومية» والنتائج هي: 
٠‏ توصيل أفضل للخدمات الحكومية والأهلية للمواطن 
٠‏ اتصال أفضل بالإدارات التجارية والصناعية 


* قوة وطنية من خلال تكنولوجيا المعلومات 


» أداء أفضل للإدارة الحكومية والأهلية 
الفوائد العامة 

e‏ زيادة السرعة 

o‏ راحة أكثر 

¢ زيادة الربح 

. 


خفض المصاريف لإدارة الهيئة 
G‏ الفوائد في القطاع الخاصء فأهمّها: 
© خدمات dele‏ ممتازة 
الدكتور حسين سندي» (2002). الإدارة الإلكترونية ي العام العري بين الواقع والطموح؛ مزجع سابق. وانظر أيضاً: 
Kong, Martin, Wolfe, Elaine, Balderston Kari (2001). Guidelines for Building eGovernment - Best‏ 


Practices for eGovernment Implementations. META Group’s Electronic Government 


Strategies. USA. 
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* خدمات دقيقةء وتشجيع عمليّات الذفع إليكترونيا 

o‏ توافر المعلومات 

٠‏ وضوح أكثر 

٠‏ سرعة الإنتاج 

٠»‏ فعالية الأداء 

٠‏ تقليص التكاليف cy Jay)‏ الماديةء الوقت» الطاقة البشرية 
٠‏ النمو التجاري 

e‏ زيادة الفرص التجارية 

RO bee Be ف اواو مات‎ 


e‏ تشجيع الاستثمارات الأجنبية 


CY Luc (J gues gl‏ الور 

إن الحكومة الإلكثرونية مناط بها أن تحقق الأغراض الآتية!: 

[. تقديم موضع واحد للمعلومات الحكومية Government Providing One-Stop‏ 
-Information‏ 

2 تقل التدابير الحكومية على الخط الحي المباشضر Moving Government (online)‏ 


.Procurements Online 


3. تطبيق النماذج الرقمية وإتاحة تعبئتها على „Electronic Filing Implementing hal‏ 


| يونس عرب, الحكومة الإلكترونية = الإطار العام» مر حع سابق. 
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4. تطوير بُنى تحتية عامة في حقل التقنيةء والتشفيرء وبقية الاحتياجات التقنية في بيئتي She‏ 
-Key Infrastructure åns sall‏ 

5 تقديم الخدمة الحكومية على الخط الحي المباشسر Services Putting (online)‏ 


.Online Government 
-Electronic Payments Facilitating تسهيل نظام الدفع الإلكتروني‎ .6 


Accountability and Improving Government تحقيق فعالية الأداء الحكومي‎ .7 


„Efficiency 


وفي مؤشرات قياس الأداء الحكومي e‏ تبرز جوانب القصور التي تعالجها مؤشرات القياس 
المستخدمة حاليّاء التي تهتم بقياس العمل عن طريق تطبيق الأساليب الفنية لتحديد الوقت اللازم لعامل 
مؤهل لينجز وظيفة محددة بمستوى أداء معين. كما يستخدم القياس في تحديد أوقات نمطية لتنفيذ العمل» 
ولمعرفة أي وقت ضائع لفصله عن الوقت الفعال. ونظرا إلى أن مؤشرات الأداء الحالية لعمليات القياس 
لا تكفي» وذلك GY‏ الأنشطة الحكومية كثيرة ومتعددة؛ ومنها ما لا يمكن قياسه بوحدات كمية» أو يصعب 
قياسه؛ فلذلك» bed‏ مؤشرات الأداء المؤسسي هي أقرب وسيلة لمعالجة هذا القصور. فإذا كان الأداء في 
مثل هذه الحالات لا يمكن auld‏ إلا أنه يمكن الوصول إلى طرق جديدة لجمع البيانات والحقائق التي 
تساعد في الحصول على صورة مناسبة عن حجم العمل وحالة الأداء ونتائجه. 


وتعتبر مؤشرات قياس الأداء الحكومي من العمليات الصعبة وذلك للأسباب التالية: 


. 
— 


تنوع الأنشطة. 


2 اختلاف الأهداف في الأجهزة الحكومية. 


ا دولة الإمارات العربية المتحدة» المرقع الرّسمي Sh‏ دي الإلكترونية: hitp://www.dubai.ae/index.ar.htm‏ 
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3. اختلاف الهيكل التنظيمي في الأجهزة الحكومية. 
4. صعوبة تحديد وحدات قياس موحد لكل الأجهزة. 
5. صعوبة وضع مؤشرات أداء لبعض الأعمال. 
يُعد قياس العمل هو قياس كفاية الأداء به وتقييمه» استنادًا إلى معيار مقبول للكفاية» مع الأخذ في 


الاعتبار طريقة الأداء والبناء التنظيمي. وبالتالي فإن تحليل الأداء هو أحد الأسس التي يوضح على 


أساسها مقياس الكفاية. ويبدأ التحليل بربط حجم العمل المنجز في كل نشاط أو مشروع بالوقت الذي 


يستنفذه العاملون في أداء العمل (رجل/ساعة) أو (رجل/سنة). 

ويعتبر تحليل الأداء الذي يربط حجم العمل بالوقت الذي يستنفذه العاملون هو أنسب وسيلة لتقييم 
الأداء بالأنشطة المرتبطة بالبرامج الجارية نظرًا إلى أن الأجور تمثل نسبة كبيرة من جملة تكاليف 
البرامج الجارية. وتجدر الإشارة إلى أن تحليل الأداء القائم على أساس مقارنة التكلفة الفعلية للإنجاز 
بتكلفة الوحدة المعيارية هي أنسب وسيلة لوضع مؤشرات تقويم الأداء بالنسبة للمشروعات المدرجة 
ضمن البرامج الاستثمارية. 

لد کن gO‏ ا ی ر ی و 


تقارير تقويم الأداء (تقارير الكفاية» كما تسمّى (Laf‏ عليها وذلك على النحو التالي!: 


!. يكون قياس الأداء مرة واحدة خلال السنة قبل وضع التقرير النهائي لتقدير الكفاية» بحيث تقدم 
التقارير خلال شهري كانون الثاني/يناير وشباط/فبرايرء ويتم اعتمادها خلال شهر آذار/مارس. 
2. تفدر مراتب الكفاية بمرتبة ممتاز أو جيد أو متوسط أو ضعيف» وتحدد السلطة المختصة الجهة التي 


.334 دار المطبوعات الحامعية» مصرء 1996ء ص‎ cD الدكتور سامي جال الدين» أصول القانون الإداري؛ الجزء الأولء ط‎ l 
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3. تحدد كل وحدة معايير الأداء التي يعتد بها عند قياس كفاية الأداء» وتعلن إدارة شؤون العاملين في 
كل وحدة هذه المعايير في شهر حزيران/يونيو من كل عام. 

4. تضع السلطة المختصة نظاماً يتضمن تحديد الإجراءات التي تتبع في وضع وتقديم واعتماد تفارير 
الكفاية والتظلم منها. 

5. يقتصر وضع تقارير الكفاية على العاملين الشاغلين لوظائف من الدرجة الأولى فما دونها. 

6. تعلن وحدة شؤون العاملين العامل بصورة من تقرير الكفاية بمجرد اعتماده من لجنة شؤون 
العاملين» وله أن يتظلم منه خلال عشرين يوما من تاريخ علمه وذلك أمام لجنة تظلمات تنشأ لهذا 
الغرض وتشكل بقرار من السلطة المختصة من ثلاثة من GUS‏ العاملين ممن لم يشتركوا في وضسع 
التقرير وعضو تختاره اللجنة النقابية بالوحدة أن وجدت. 
Ch,‏ في التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تفديمه ويكون قرار اللجنة نهائيآء ولا يعتبر تقرير 

الكفاية نهائياً إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم منه أو البت فيه. 

7. لا يجوز تقدير كفاية العاملين من الفئات المبينة فيما يلي بمرتبة ممتاز: 

٠‏ من أتيحت له فرصة التدريب ولم يجتزه بنجاح. 

* من وقع عليه elja‏ تأديبي بعقوبة الخصم من أجره أو الوقف لمدة تزيد على خمسة أيام أو 
بعقوبة أشدء أو جوزي بجزاءات يجاوز مجموعها الخصم من الأجر أو الوقف عن العمل 
لمدة تزيد على عشرة أيام أو بعقوبة أشد خلال العام الذي يوضع عنه التقرير. 

« العائد من إعارة أو إجازة بدون مرتب الذي يتوافر فيه شرط الحصول على تقرير AMS‏ 
حكمي» ويستثنى العامل الذي كان آخر تقرير كفاية die‏ قبل الإجازة أو الإعسارة بمرتبة 
on‏ 1 


8. كما لا يجوز تقدير كفاية العاملين من الفئات المبينة فيما يلي بمرتبتي جيد أو ممتاز: 
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e‏ العامل الذي أتيحت له فرصة التدريب وتخلف عن التدريب ما لم يكن ذلك بعذر تقبله 
ON |‏ الج 

٠‏ العامل الذي وقع عليه جزاء تأديبي بعقوبة الخصم من أجره أو الوقف عن العمل لمدة 
تزيد على عشرة abl‏ أو جُوزي بجزاءات يجاوز مجموعها الخصم من الأجر أو الوقف 


عن العمل لمدة تزيد على خمسة عشر يوما في العام الذي يوضع عنه التقرير. 


9. تختص لجنة شؤون العاملين باعتماد تقارير الكفاية المقدمة عن العاملين الخاضعين لهاء بعد وضعها 


من الرؤساء المباشرين لهم فإذا صدر قرار اللجنة» سواء باعتماد التفرير أم بالتعقيب عليه؛ فإن 
قرارها في هذا الشأن يعد نهائياً. ولا يسري عليه ما تنص عليه المادة 3/4 من القانون من أنه 
"ترسل اللجنة اقتراحاتها إلى السلطة المختصة خلال أسبوع لاعتمادهاء فإذا وافقت عليها تلك Agal‏ 
أو لم تعترض عليها صراحة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وصولهاء اعتبرت نافذة. أما إذا اعترضت 
عليها تلك الجهةء LIS‏ أو جزئياء فيتعين أن تبدي كتابة الأسباب المبررة لذلك» وتعيد ما اعترضت 
عليه إلى اللجنة الأغادة النظر فيه على ضوع ما أبدي من أسباب» وأن anes‏ أجلاً للبت ag‏ فإذا 
انقضى هذا الأجل دون أن تبدي اللجنة رأيهاء أعتبر رأي السلطة أما إذا تمسكت اللجنة برأيها خلال 
الأجل المحددء فعليها أن ترسل اقتراحاتها إلى السلطة المختصة لاتخاذ ما تراه بشأنهاء ويعتبر في 
.Lilgs N ode‏ ا pyaill‏ فى id‏ ند pil"‏ اك" اللهدة :دون اكت ااا ASIA‏ عن 
اختصاصاتها باعتماد تقارير الكفاية» GY‏ سلطة الاعتماد سلطة نهائية'. 

0 . يحرم العامل المقدم عنه تقرير سنوي بمرتبة ضعيف من نصف مقدار العلاوة الدورية» ومن 


الترقية في السنة التالية للسنة المقذم عنها التقرير”. 


.212 ص‎ 199| ipaa الدكتور محمد قؤاد عبد الباسطه قياس كفاية الأداء للعاملين المدئتين بالذولة‎ l 
.336 uf sal الأول هر جع‎ eh الد كتور سامي هال الدين» أصول القانون الإداري»‎ 2 
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وبالنسبة للعامل الذي يقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف يعرض أمره على لجنة 
شؤون العاملين» فإذا تبين لها من فحص حالته أنه أكثر ملاءمة للقيام بوظيفة أخرى في الدرجة نفسها 
وظيفته قررت نقلة إليها. 
أما إذا تبين للجنة أنه غير صالح للعمل في وظيفة من درجة وظيفته بطريقة مرضية اقترحت 
فصله من الخدمة مع حفظ حقه في المعاش أو المكافأة» أو منحة أجازة. وترفع اللجنة تفريرها إلى 
الوزير المختص» فإذا لم يعتمده أعاده للجنة مع تحديد الوظيفة التي ينقل إليها العامل. فإذا ela‏ التفرير 
التالي- أي الثالث- بمرتبة ضعيف كذلكء يُقصل العامل من الخدمة في اليوم التالي لاعتباره نهائياء مع 
حفظ حقه في المعاش أو المكافأة. وخلال مدة الإجازة المشار إليها في هذا النصء والتي يتعين قانونا ألا 
تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين» يحتفظ العامل بمرتبه الأساسي بصفة شخصية لمدة أقصاها ثلاثة 
أشهرء ونصف هذا الأجر لباقي adl‏ ويجوز له أثناء هذه الإجازة أن يقوم بعمل لحسابه الخاص أو لدى 
الغير» كما يجوز له طلب الاشتراك في دورة تدريبية تكفل تحسين مستوى أدائه؛ أو أن يطلب إحالته 
للمعاش ما لم يكن محالاً إلى المحاكمة التأديبية!. 
Gates,‏ طرق قياس العمل خيث Jad‏ طريقة الؤقت وطريقة العينات وطريق ة cel‏ إلا أن 
الطريقة التي يتم اختيارهاء يجب أن تقود إلى ما يأتي: 
قياس الوقت المعياري لإنجاز النشاط» وتحديده. 
شاي EN ENS‏ عفاي 
المساعدة في اختيار طريقة سهلة للإنجاز» ورفع الكفاية. 
اختيار وحدة القياس المناسية انشام 


| الدكتور سام جال الدين أصول القانون الإداري الجزء الأول ط cL‏ مرجع سابق» ص 336 
ر سامي ن» ya‏ و r‏ & 
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ومن أجل قياس العمل» ووضع المؤشرات» لا بذ من اختيار وحدة قياس مناسبة لكل نشاطء على 
أن تكون هي الوحدة التي تقيس ناتج العملء أكثر من الوحدة التي يُقاس بها حجم العمل» أو الوحدة التي 
يقاس بها إنجاز العمل. 

وإذا كان هذا التحليل مقبولاً على وجه العموم» في بيئة الإدارة غير الإلكترونية» فإنه يُواجه 


بتحديات كبيرة في بيئة الإدارة الإلكترونية. فمن Age‏ يستند aaa‏ العمل الذي يمكن إنجازه بطبيعة 


البيانات التي يتم التعامل معهاء وفي علاقة مباشرة مع مستوى تطور البرمجيات المستخدمة فسي هذا 


القطاع الحكومي أو ذاك. ومن جهة أخرى» يمكن توجيه النقد إلى هذا المدخل في زاوية أن مقارنة 
GLU deal! dale‏ لى 'أخذت يمقايين عمل al gall‏ تقس نشالة ty ba de‏ الإدارة 
الإلكترونية. فلا بدء والحالة code‏ من البحث عن مقياس أكثر موضوعية» وهو مقياسٌ سيكون أكثر 
كنا iNeed was‏ 

وهنا تواجه الدولة القانونيةء وتشريعاتها ممثلة في نهاية المطاف في القوانين؛ والأنظمة: 
والتعليمات» واللوائح الموجهة لتقويم elal‏ الموظف العام في بيئة الإدارة الإلكثرونيةء ABI gb‏ بتحديات 
جديدة؛ led pie‏ ضرورة استيعاب التغيرات التي أحدثتها تكنولوجية المُعلومات والاتصالات. في مجمل 
عمليات العمل الحكومي في البيئة الجديدة. وسيتم في مكان لاحق عرض معايير قد تكون JAS‏ 
موضوعيةء يُؤمل أن تخدم في إغناء هذا الجانب الهام» الذي بدأ ينعكسء ليس فقط على التشريعات 
بنصوصها الحرفيّة» بل بات يمتد إلى جوانب جديدة من جوانب الدولة القانونية» على درجة أعلى من 
التجاوب مع الوقائع الجديدة. TET ٠‏ 

وترتبط وحدة حدم العمل بالإجراءات الداخلية التي تتخذها الأجهزة الحكومية؛ لضمان الحصول 


على نتائج طيبة مستهدفة. Ld‏ وحدة نتائج العمل فتتعلق بالإجراءات التامّة التي تتخذها المؤسسة؛ء والتي 
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من شأنها التأثير في الحصول على أغراض مرغوب فيهاء في حين نجد أن وحدة إنجاز العمل ترتبط 
بأهداف برنامج المؤسسةء التي هي ضمن الأهداف التي قذرتها السياسة العامة. 
وفي هذا aging Gill‏ الإداريّون والمشرّعون والمتخصتصون في تصنيف الأعمال التي تمارسها 
الحكومات. ويرى بعضهم أن التشابه والاختلاف في الأعمال التي تباشرها الأجهزة الحكومية لا يظهران 
إلا من خلال تبويبها إلى مجموعات': 
* مجموعة الأعمال الفنية التخصصية. 
© مجموعة الأعمال المالية. 


© مجموعة الأعمال الإدارية. 


إن الأعمال المالية والإدارية تمثل اختصاصات متشابهة في جميع الأجهزة الحكومية» وبالتالي 
يسهل تحديد وحدات قياس موحدة لهاء في حين يصعب إعداد وحدات قياس نمطية لجميع الأعمال الفنية 
التخصصية. 
وهذا التصنيف الذي يبدو مقبولاً في بيئة العمل الحكوميء والإدارة المعتادة» يصبح Laj‏ موضع 
تساؤل» حين يتعلق الأمر ببيئة الإدارة الإلكترونية» وذلك لعددٍ من الأسباب التي يبدو بعضها بديهياء في 
حين يكمن بعضها الأخر في جوانب أعمق. ولعل بالإمكان أن نجتهد في هذه الأسباب كما يأتي: 
e‏ تتداخل التطبيقات المذكورة Del‏ بشكل كبير في بيئة العمل الإلكتروني؛ GY‏ تكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات لم نقد مجو عة فق Gli WV‏ اة ا المعزولة عن باقي 


http://www.dubai.ae/index.ar.htim دولة الإمارات العربية المعحدة المرفع الرّسمي لحكومة دي الإلكترونية:‎ i 
«le حكرمة دي الإلكترونية» هر جع‎ 
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الشكل أو ذاك» بالعمل الإلكتروني. وهنا تطرح تحديات تشريعية جديدة صعبة. فهل يتم تقويم 
أداء الموظف في عمل غير فنيّ تخصتصي بالطريقة التي كانت معتادة أم لا بد من تضمين 
مهارات القدرة على التعامل مع تكنولوجيا المعلومات في الأعمال الإدارية الأخرى؟ وتبدو 
الإجابة بديهية» من زاوية أن العمل والأداءء بمجمل جوانبهماء يجب أن يأخذا وزنهما الإجمالي 
في تفويم الأداء. ولكن نظرة متمعّنة في الأنظمة القانونية السارية في غالبية الدول Ay yall‏ 
وغيرهاء تبين بوضوح أن مثل هذه الأسئلة» والإجابات عنهاء لم تنعكس بعد في التشريع. 

وفي الأعمال الفنية التخصّصئية نفسهاء لا يقل الأمر أهمية عند محاولة الدولة وضع ناظم 


تشريعي قانونيء لتقويم أداء الموظف في بيئة الإدارة الإلكترونية؛ لأسباب عديدة وكثيرة أهمهاء 


. التنوع في AS‏ وكيف البرمجيات: والمعطيات» وأساليب العمل الإلكتروني من مؤسسة إلى 


أخرى» أو من قسم إلى آخرء بل» ومن جهاز إلى جهاز في الغرفة الواحدة؛ الأمر الذي يُشكل 
فة أمام وضع نماذج لتقويم الأذاء تتتاسب Med‏ مع :طبيغة العمل» y‏ الإتجاق أو Leg cc pa‏ 
إلى ذلك. 

وفي الوجه الآخر من الصورة تشكل التجاوزات» ا والمخالفات؛ وجوانب التقصيرء 
مدخلا لجملة gS‏ .هن المشائل” التي :ال فى ls‏ النطاف fie cade Glued‏ تاب ab yal)‏ 
والقضاء الإداري في :بيئة الإذلرة ay SIV‏ ؤهذااما يقوذ بالضروزة قى الفساؤل عن 
الإثبات» والتسبيب؛ وما شاكلهما من قضاياء ولكن في البيئة الجديدة. وهذا بدوره صار مسألة لا 
بد من التصدي لها في Al gall‏ القانونية» وتشريعائها؛ حتى تتمكن من وضع المعساييرء 
والتشريعات» والحلول العادلة في الظروف الجديدة نوعياء والتي لم تستطع الأشكال» 


والإجراءات» وأساليب العمل السابقةء مُجاراتها في هذه الحالة. 
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e‏ وهناكء بلا شك» حزمة أخرى من الحقول التي تدخل في السياق تفسه»ء والتي تمثل أبعادا 
تفصيلية مرتبطة مباشرة بالطبيعة الخاصة بالإدارة الإلكترونية» وتكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات» مثل ضوابط أمن المعلومات؛ والوثائق الإلكترونيةء والخصوصية الشخسصيةء 
والتجمشس المعلوماتي» وللتخريب: وسوء الاستخدام: وتغيير المعطيات» والبياتات» والمعلومات؛ 


والتوقيع الإلكتروني» وغيرها كثير. 


الخصائص المميزة لمؤشرات القياس 

من أهم الخصائص لمؤشرات القياس» ما يأتي': 

أ. تقوم المؤشرات بدراسة الطرائق التي تؤدي بها الأجهزة الحكومية أعمالها من أجل التوصية باتباع 
أفضلها. 

ب. تهتم المؤشرات بتقسيم العمل إلى عناصره المختلفة وخطواته المتبعة من أجل اختصارها وإلغاء 
غير الضروري منها. 

ج. تهتم المؤشرات بدراسة ظروف العمل وأثرها على الوقت والتكلفة. 

د. تهتم المؤشرات بإمكانية وضع معدل أداء العاملين لكل عنصر من عناصر التحليل. 

ه. تهتم المؤشرات بإظهار الهيكل التنظيمي لتطويره ليتماشى مع أسلوب البرامج والأداء. 

ز. تهتم مؤشرات الأداء بتحليل العمل الحكومي الذي يقود إلى تحديد الوقت المعياري ومقدار التكاليف 


اللازمة والطريقة السليمة لأداء العمل وتحديد متوسط الأداء» ثم الوصول إلى مؤشرات الأداء. 


| دولة الإمارات العربية Gall‏ الموقع Jt‏ لحكومة دبي الإلكترونية:  http://www.dubai.ae/index.ar.htm‏ 


المر جح السايق. 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


29 

ولعل هذه الخصائص ذات طبيعة متداخلة تنتقل من مستوى الأفراد إلى مستوى الجماعات» 
والمتكلناك Md CSS‏ يمك cle SLi‏ ,ذلك أن Je‏ أساساً قانونياً يمكن أن تقوم عليه عملية "إعادة نظر“ 
فيما هو قائمٌ من تشريعات» وهذا أيضاً يفرض على المُشرع استيعاب الشروط الجديدة التي فرضتها بيئة 
الإدارة الإلكترونية» والتعامل معها بشكل ملائم. 

3007 
التالية!: 
أ. الأنشطة التي يمكن قياسها والأنشطة التي يتعذر قياسها: 

إن الأنشطة التي بمكن قياسها هي الأنشطة التي تكون وحدات العمل بها متمائلة في جميع 
الأوقات وفي جميع الوحدات التنظيمية المتشابهة مثل عمل الجوازات والبطاقات الشخصية. 

أما الأنشطة التي يتعذر قياس العمل بها فهي تلك التي لا يمكن تحديد وحدة مناسبة يعتمد عليها 


في قياس العمل بها. وفي هذه الحالة لابد من وضع مؤشرات للقياس مثل الأداء المقارن. 


ب. الأنشطة الرئيسة والأنشطة المساعدة: 

يُطلق على الأنشطة الرئيسة اسم الأنشطة التخصصية أو الفنية»ء ويتمشل وصفها بوصف 
المت ااا اأ فة dy Cys‏ ورت Classe‏ الرئيسة لكل ووا سلا نومار ها isn gis‏ 
إداريةء وفقا للتنظيم الإداري. أما الأتشطة المساعدة فهي تقوم بدور المساعدة والمعاونة للأجهزة Apal‏ 
وتتجمع هذه الأنشطة في الجهاز القائم بالشؤون الإداريةء والجهاز القائم بالشؤون المالية. 
it‏ الأنشطة المحددةء والأنشطة غير المحددة: 


http://Awww.dubai.ac/index.ar.him دولة الإمارات العر بية المتحدة» الموقع الرّسمي للمكرمة دبي الإلكترونية:‎ l 
المر حع السابق.‎ 
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إن الأنشطة المحددة هي تلك التي تحدد فيها الاختصاصات تحديدًا وإاضحا قاطعًا؛ بحيث يمكن 
Cale gall Ue Lave‏ الذي really GIS‏ مع إمكائية قياس :هذا الغمل» Ca yall Sie‏ الذي يقوم بإعداد-مرنيات 
العاملين. أما الوظائف التي قد تكون في ظاهرها محددة ولكنهاء في الحقيقة غير cll‏ فهي وظائف 
المديرين. وتعد هذه أعمال يضعب قياسها GS‏ نظرًا لعدم وجود تحديد OS‏ للعمل: الذي يتم. 
د. الأنشطة الثابتة والأنشطة المتذبذبة: 
الأنشطة الثابتة هي التي لا تتغير ولا تزيد مع مرور الأيام» مثل عمل سائق الحافلة العام؛ الذي 
she‏ له ane‏ الدورات يوميّاه بفض النظر عن عند الركاب في كل دورة: أما بالنسبة للمول ف الذي 
le pay‏ خنع لحل قان موشن فان E ales‏ ذلك الموظت امورل ql pind ce‏ 
Loh GI yal‏ الذي يتغير أداؤه وفقا للأيام والمواسم. وبناء على ذلك» نجد أن هناك تغيرا Le pity‏ في 


aT‏ لة الحكومية يحتاج إلى مؤشرات قياس متنوعة حسب طبيعة الأنشطة وتعددها. 


إن نظرة مُتفحصة للمجالات التي تغطيها مؤشرات القياس» والأنشطة التي ترتبط بهاء تكاد 
تفترض سلفاً بيئة العمل غير الإلكترونية؛ وتستدعي من الدولة؛ eg ph lly‏ التوقف أمام تصنيف 
الأنشطة: ومحاولة حصر ما يمكن قياس oll‏ الموظف فيهاء تبعاً لنشاظ الوحدة التي يعمل بها. بل إن 
تعيين تلك الأنشطة قد يتطلب في كثير من الأحيان 'النزول" إلى مستويات من التفصيل شديدة التنسوع 
والاختلاف» بين نشاط وآخرء وبين عمل وآخرء وهذا ما يزيد من صعوبة حمل الأعباء القادمة مع ثورة 
تكنولوجية المعلومات والاتصالاتء إذا ما أريد لها أن لا تكون بيئة منعزلة عن مجمل بنيان الدول 
القانونيةء وتشريعاتهاء فهي في الحقيقة جزءَ لا يتجزأ من هذا البنيان» وهو يمتد في علاقاته العسضوية 
ليرتبط شيئاً فشيئاً مع مجمل ما تقوم به السلطات الثلاث: التنفيذيةء والتشريعية؛ والقضائيةء في علاقة 


يفترض بها أن تكون علاقة bali‏ ومساندة» واستثمار أنجع للإمكانات والمقدّرات. ولكن هذا الوصف 
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العام أقرب إلى المناشدة منه إلى برامج العمل التشريعيء والتتفيذي» في هذا المجال؛ لأنه يتطلب المزيد 


والمزيد من التمحيص › والعنايةء والدقةء في بوتقة تجمع فكر se iall‏ والسياسي»› والفني المتخصص» 


إلى جائب آخرين'. 


Meneguzzo Marco & Mele Valentina (2003). Designing and implementing innovation policy in 
the public sector: the Italian experience. VIII Congreso Internacional de] CLAD sobre la 


Reforma del Estado y de ia Administración Pública, Panama, 28-31 Oct. 2003 
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المطلب الثاني 


تجارب في قوانين الخدمة المدنية ولوائحها 


تختلف التشريعات» والقوانين» والأنظمة التي تعتمدها مختلف الدول في معالجة أوضاع 
الموظفين العاملين في Ad gall‏ أو ما يسمى القطاع العام كما تتفاوت درجة المركزيةء أو اللامركزية في 
هذا المقام. ولكن مجمل تلك القوانين والأنظمةء تحاولء ما أمكنهاء استيعاب خصوصيات العمل في هذا 
القطاع» وهي خصوصيات مفهومةء تفصله إلى هذا الحدء أو ذاك»ء أو بهذا الشكل أو ذاك» أساليب عمل 
مؤسسات للقطاع الخاص» رغم أن ظاهرة التقارب بين القطاعين: ومعهما عمليات الخصخصةء تلقسي 
بظلالها على هذه المسألة» فهي ليست مسالة غير محددة المعالم» أو زو کو ن الأحيانء 
ما دام الهدف هو في كل الأحوال إدارة شؤون الموظف» Lay‏ يقدّم إنتاجية أعلى» وخدمات أرقى؛ وتطور, 
متعدد الجوانب للموظف كإنسان» وللمؤسسة التي يعمل فيها. وبالرغم من ذلك؛ ما من إجماع على حلول 
مُثلىء وخاصة إذا كان المطروح تقويم أداء الموظف عموماء والموظف في القطاع الحكومي على وجه 
الخصوص. وفي هذا الباب تتعدد الاجتهادات الفقهية الإدارية» والفنية المتخصصة»ء إلى حد بعيد في بيئة 
الإدارة الإلكترونية متسارعة الانتشار والتوسعء والتنوع» Lil‏ وعمودياء باعتبار أن هذه البيئة حملت 
وتحمل معها موجات كبيرة من المتغيرات: والمستجدات التي صار من الضروري استيعابهاء والتعامل 


معها تشريعياء وإدارياً. 
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وتال cui gall pling‏ :في الممتقة Ga I‏ الهاشمئة can yes‏ أنظية رفع تسد مسن 
مجلس الوزراء بموافقة الملكء وليس بموجب قوانين؛ وذلك طبقاً لأحكام المادة 120 من الدستور الحالي 
لسنة 1952 

وتاريخيّاء cla‏ إنشاء ديوان الخدمة المدنية (ديوان الموظفين سابقا) في الأول من نيسان 1955 
بعد صدور قانون ديوان الموظفين المدنيين رقم (11) لسنة 1955ء و باشر مهامه في 20 نيسان 
كدائرة مركزية مسؤولة عن تنظيم شؤون الموظفين في الدولة؛ لضمان رفع كفاعتهم وتحسين مستوى 
أدائهم لواجباتهم. ونظام الخدمة المدنية المُطبق Lila‏ هو النظام رقم )55( لسنة 2002ء الصادر بمقتضى 
sala‏ )120( من اتنستون» حيو ان Lak‏ المددية E‏ تى يشوون Asal Lana‏ يولي 
إدارتها رئيس يرتبط برئيس الوزراء”. 

وفي ذلك يُثار الجدل حول الأهلية القانونية الأنسب؛ لتنظيم شؤون الخدمة المدنية بصدد وضع 
نظام التشكيلات الإداريةء وكانت الحكومة قد وضعت نظام التشكيلات المذكور أمام المجلس العالي 
لتفسين الدستورء والذي اجتطع ple‏ 1965 وقرّر أن شؤوؤن الخدمة المدنية تكون بأنظمة tel ds aly‏ 
fatia‏ إلى نص المادتين (120) و (114) من الدستورء واعتباراً من ذلك التاريخ» أصبحت شؤون 
الخدمة المدنية تصاغ بأنظمة بدلاً من قوانين. ولكن الفقه والاجتهاد القانوني لا يزال في Soe das‏ في 
هذا المجال. 

والآن» يعمل برنامج تطوير القطاع العام - سياسات الموارد البشرية (بالتعاون مع ديوان 


الخدمة المدنيّة) على آليات جديدة لتقييم الأداء والتطور الوظيفي بما يضمن النمو الوظيفي بناء على 


' الدكتور حالد سمارة الزعي؛ القرار الإداري بين النظريّة والتطبيق — دراسة مقارنة: فرنسا- مصر -لبنان-الأردن» Db‏ مكتبة دار الثقافة للنشر 

والتوزيع»؛ عمان-الأردن؛ 1999« ص ]14 

7 موقع ديوان الخدمة المدنيّة في الأردن (تحميل من موقع التيوان على الإنترنت: 18- تشرين الثاني 2005). متاح: 
http://www .csb.gov.jo‏ 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


الجدارة والاستحقاق ورفع مستوى الأداء وزيادة الإنتاجية وتمكين الموظفين من تولي مهام ومسؤوليات 
أكبر في المستقبل'. 

ies‏ ت اريه ف ولك al‏ تمتو ف مل .هذا امارج قلقي تنظ اة اة 
الخدمات الحكومية الإلكترونية 'ينبغي إصدار قانون خاص بها على غرار تجربة كوريا الجنوبية في هذا 
المجال: والتي لديها قانونها منذ يوليو (تموز) من عام 2001» الأمر الذي مكنها من توسيع شبكات 
الحاسوب في كل الدوائر الحكومية لتأمين المعاملات الإدارية على نحو أسرع وخدمات حكومية على 
نحو أفضل. وثمة اليوم في كوريا الجنوبية 4000 نوع من الخدمات الحكومية يمكن الحصول عليها من 
طريق المواقع الإلكترونية للحكومة والوزارات والإدارات العامة في كوريا الجنوبية"”. 

إن الحكومة الإلكترونية (E-Government)‏ هي مجمل مبادرات المؤسسات الحكومية 
لاستخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT)‏ والإنترنت والاتصال الخلوي لدعم الحكم 
الرشيد وتفوية العلاقات القائمة cling‏ علاقات شراكة جديدة مع المجتمع المسدنئي”. 

يتوجه مركز المُعالجة إلى التشريعات المقترحة لتقويم Lae yall ls‏ العام Wate dls‏ التي 
وفرتها -وفرضتها- ثورة المعلوماتيّة والاتصالات والإنترنت» وما يتلازم معها من أدوات وتطبيقات 
وحزم برمجيات في بيئة الإدارة الإلكترونية في تلك المؤسسسات العامّة؛ التي تستثمر المعلوماتيّة 
وأدواتهاء وتطبيقاتهاء وبُناها التحتيّة» في عملهاء في المملكة الأردنيّة الهاشميّة» بالمقارنة مع تجارب 


بلدان قطعت Ub yd‏ متقدّمأ في هذا المجال. 


| الأجندة GLb yt‏ الإدئرة العامة لتطوير القطاح العام» 2005. 
T‏ محمد العمرء الحكومة الإلكترونية ths‏ من دولة المحاسيب إلى دولة الحراسيباء 2003ء متاح: 
http: /iwww.clesal.com/section/full_ stary.cfm?aid=147&ino=2‏ 


` Fang Z. (2002)."E-Government in Digital Era: Concept, Practice and Development". 
International Journal of the Computer, 10, 2, 1-22 مرجع سابق‎ . 
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ولعل Le‏ تقتمه بعض المعطيات» iag‏ أهمّية موضوع الدراسة؛ من حيث وزن الوظيفة lal‏ 

في الأردن» ومحاولات إصلاح لقطاع La‏ وتجدر الإشارة إلى أنه ورغم فرض قيود على التوظيف 
الجديد في الأردنء عام 2001« تواصل نمو الموظفين المدنيّين بنسبة %1.5 el Uh gin‏ كما بدأ برنامج 
إصلاح القطاع العام في التعامل مع المشاكل الرئيسة المرتبطة بكفاءة فاتورة رواتب الموظفين 


4 
. المدنيين‎ 
a 


| انظر ملاحق هذه الرسالةء الملحق رقم )4( ص 192 SSA‏ رقم ACV)‏ 
2 انظر ملاحق هذه الرسالة؛ الملحق رقم (4)» ص 193؛ الثنكل رقم (2). 
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المبحث الثاني 


الآثار القانونيّة المتعلقة بتقويم أداء الموظف العام في بيئة الإدارة الإلكترونية 


تدخل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العالم المعاصرء على مفهوم الدولة القانونية 
وتشريعاتها في محاور عامةء تعبيرا عن المدى الذي بلغته عمليات دخول المعلوماتية والاتصالات. 
والتحديات التي ele lea ohh Ulex‏ اة في البعد التشريعي المُلقى على Bile‏ دولة القانون. 
ولكن ذلك لا يكفي للبحث في تقويم أداء الموظف العام في بيئة الإدارة الإلكترونية» فلا بد من الخوض 
في عملية التقويم ونماذجهاء وعملياتهاء وإجراءاتها في بيئة الإدارة الإلكترونية تحديدا. وإن هذا المبحث 
يحاول أن يلقي الضوء على هذا الجانب الهام من جوانب العمل التشريعيء والإداري في تلك البيئة!. 

إن تغييرات قانونية محددة تتناسب مع بيئة الإدارة الإلكترونية الجديدة تصبح Íy‏ لا jia‏ مته 
Ley‏ بعد يوم. والحاجة ماسّة إلى إجابات تحاول الوصول إلى صيغة متوازنة تعكس ظروف العمل 
الجذيدة:وتقويم الأذاء افر دى ر لكي وقول هذا العمل gf‏ داك من :اعمال ly cyst gall‏ عار Shee‏ 
مشروعا أو غير مشروع؛ Gala‏ أم إيجابياء وإلى أي درجة. 

ومن هناء فإن التشريعات والقوانين الخاصة بالعمل الحكومي في ظل الإدارة الإلكترونية 
بعنوانها الأبرز - الحكومة الإلكترونيةء تحمل ثلاثة أبعاد للإدارة الإلكترونية» أولها ما gate‏ بالموظف 
الإلكتروني (e-Employee)‏ وثانيها خاص ببيئة الأعمال ذات العلاقة بالحكومة» وثالثها البعد التقويمي 


' See: West, Darrell M. (2002). State and Federal E-Government in the United States, 2002, 


` Website: www.InsidePolitics.org September, 2002 
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ولا بذ من إيلاء اهتمام خاص بالموظف وتقويمه؛ء والتشريعات التي تنظم العمل في البيئة 
الإلكترونية الجديدة» وما تفرضه من بنئ قانونية» وتقويم الأداء في هذا الواقع الجديد. فهناك حاجة 
واضحة إلى تشريعات ومعايير تستطيع مواكبة المستجدات في بيئة الإدارة الإلكتزونية الجديدة. ومثالاً 
على ذلك؛ سلطة التكنولوجيا في ولاية جورجيا الأمريكية (Georgia Technology Authority)‏ التي 
تم إنشاؤها بتشريع خاصء والتي قدمت» بتفصيل عميقء العديد من SLY‏ والأنظمة القانونية في هذا 
الميدان. 

وقد pad‏ المبحث إلى مطلبين؛ أولهما: الأداء الفردي والأداء المؤستسي في البيئة الإلكترونية» 


فيما يتناول المطلب الثاني: الإدارة الإلكترونية في المملكة الأردنيّة الهاشميّة. 
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SN) المطلب‎ 


الأداء الفرذي والأداء المؤسنسي في البيئة الإلكترونية 


لعل من المناسب قبل الشروع في دراسة الآثار القانونية المتعلقة بتقويم الأداء الموظف العام في 
بيئة الإدارة الإلكترونية في المملكة الأردنية الهاشمية خصوصاء استعراض واقع تلك المسألة وأبرز 
ملامحهاء في وصف مكثف يمكن من بناء إطار أفضل للمعالجات اللاحقة حتى تكون تلك المعالجات 
مبنية على أساس محدد وملموس. فالوصف التجريدي مرشح للخروج بالبحث عن أهدافه الرئيسسة. 
cale s‏ يتناول هذا الفرع جهاز الخدمة المدنية في الأردن» ومركباته» وكفاءتهء في سياق بيئة الإدارة 
الإلكترونية؛ والحكومة الإلكترونية على وجه التعيينء حيث إن عمل الموظف غير معزول lal‏ عن عمل 
الهيئة أو المؤسسة» وأهداف العمل الجزئي بمفرداته المختلفة» تندرج بالطبيعة في أهداف عمل الهيئة 
او اة 

سبقت الإشارة إلى أن الحكومة الإلكترونية ترفع نسب تطور الخدمات المقدمة على الإنترنت» 
وقاست إحدى الدراسات نسبة الخدمات العامة المقدمة بشكل كامل عن طريق الإنترنت في 15 من دول 
الإتحاد الأوروبي بالإضافة إلى آيسلندا وسويسرا والنرويج. وقد تم تنفيذ هذه الدراسة Slay‏ على استطلاع 
نفذ في أكتوبر/تشرين الأول من عام 2003. وقد تقذ البحث bli‏ على طلب من المفوضية الأوروبية 


وجمعية المعلوماتية (DG Information Society)‏ ضمن برنامج أوروبا الإلكترونية (151506-ع)» 


٠‏ وكان الغرض الرئيس من هذه الدراسة التقويمنة تمكين الدول المشاركة من تحليل مستوى التقدم في 


ميدان الحكومات الإلكترونيةء ومقارئة مستويات الأداء بين cl gall‏ وداخل كل دولة أيضاً. واستخل صت 
الدراسة العديد من النتائج» أهمها أن إمكانية الحصول على خدمات عامة عن طريق الإنترنت كمؤشر 


على تطور الخدمات التي تقدمها الحكومات الإلكترونية في أوروبا ينمو بشكل منتظمء إذ نما في عام 
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3 بنسبة %7 وبشكل أقل من السنتين السابقتين. وتستعرض النتائج بشكل تفصيلي الفروق بين دولة 


Uo at 
. وأخرى‎ 


وفي المملكة الأردنيّة الهاشميّة» تظهر مشكلات تدني مستوى الكفاءة في جهاز الخدمة المدنيّة 
ومن gal‏ أسباب ذلك نظام الخدمة المدنيّة نفسه؛ وهو نظام يفرض إجراءات توظيف ABS yo‏ غير 
Aas 50‏ يشكل لاثم Ciliates‏ المهازات :في الوزازات Lead ١٠‏ ت مشازيع الجكومة الإلكتروثية ر افم ة 
حلول» في هذا المجالء بانفتاحها على alle‏ التجارة الإلكترونية» وتحسين فرص انضمام الأردن إلسى 
ركب التجارة العالميّة وعدم النكوص خلفه؛ وتحسين نوعيّة الخدمات الحكوميّةء والتطوّر gale Bl‏ 
وما إلى ذلك”. 
ومن هذا المنطلقء تدخل الأدوات المعاصرة لإدارة الموارد البشرية والأفراد (الموظفين 
الحكوميين) كأساس لا بد aia‏ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة والتطويرء في كل ما يتصل بالخدمات التي 
تقدمها الحكومات لزبائنه' (المواطنين). وإن مهمة بناء نموذج لهذا الغرض يتسم بدرجة baha‏ من 
Ase gaze yall‏ ف ويم اك المؤسينات العامة ماين oleh‏ ويل a0‏ لين سمهلا بقل المقاين HE‏ 
المعلوماتية والاتصالات محركا لقياس الأداء واستخلاص النتائج واقتراح التبعات مسألة يعتقد الباحث 
أنها ذات شأنء لا سيما وأن مختلف دول العالم» Las‏ فيها الدول الناميةء اقتحمت هذا المضمار؛ لاستثمار 
ما تقدمه أدوات التقويم (evaluation)‏ والتقييم (assessment)‏ والكفاية (efficacy)‏ بغرض elit YI‏ 
بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين: وبنوعية تلك الخدمات» في غمليّة مزكبة عنوانها: إدارة الموارد 
البشريّة في ضوء ما تقدمه ثورة المعلوماتيّة والاتصالات والإنترنت. 
Cap Gemini Ernst & Young (2003). Report on behalf of Commission DG Info Society:‏ ' 
htip://europa.cu.int/information_sociely/ecurope/2005/dou/highlights/whats_new/capgemini4.pdf‏ 


2 انظر ملاحق هذه الرسالة؛ الملحق رقم )64 ص 6196 النتكل رقم )5( 
3 انظر ملاحق هذه الرّسالة؛ الملحق رقم )4( ص 197ء التتكل رقم (6). 
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الأداء المؤستسيء والأداء الفردي 3 
an}‏ الأداء المؤسسي المنظومة المتكاملة لنتاج Juel‏ المنظمة في ضوء تفاعلها مع عناصر 
بيئتها الداخلية والخارجية» وهو يشتمل على الأبعاد الآتية: 
٠‏ أداء الأفراد في وحدتهم التنظيمية. 
٠‏ أداء الوحدات التنظيمية في إطار السياسات العامة للمنظمة. 
٠»‏ أداء المؤسسة في إطار البيئة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 
إن الأداء المؤسسي» بهذا المعنى» محصلة لكل من الأداء الفردي» وأداء الوحدات التنظيمية:؛ 
بالإضافة إلى تأثيرات البيئة الاجتماعية؛ والاقتصادية؛ والثقافية» عليهما. فأداء الفرد في المنظمة يقاس 
بمجموعة متنوعة من المقاييس» يتم من خلالها تقييم أدائه» وصولاً إلى التأكد من أن أنظمة العمل؛ 
ووسائل التنفيذ» في كل إدارة تحقق أكبر قدر ممكن من الإنتاج» بأقل قدر من التكلفة» وفي أقل وقتء. 
eas ues‏ مناسب من الجودة. ويقاس أداء كل إدارة بمجموعة أخرى من المعايير. إلا أن المقاييس 
التي تتح ف ciel‏ الأحيان» هي مقاييس فعالية المنظمة لقياس الأداء فيها؛ للوقوف على مدى قرب 
المنظمة من الفعاليةء وتشمل كل من مقاييس الفعالية الاقتصاديةء والسياسية الداخلية:؛ والخارجية 
والرقابية» والبيئة. 
ونظرأ إلى وجود عوامل خارجية كبيرة تخرج عن نطاق إدارة المنظمة؛ تنعكس بالضرورة 
على أدائهاء كان لابد من الاهتمام بقياس الأداء المؤسسي» الذي يُبنى أساساً على قياس أداء الفرد 
والإدارة» في ضوء التأثيرات الداخليةء والخارجية معأ وهذا ما يميز بين قياس الأداء المؤسسيء 


والقياس التقليدي للاداءء وفق ما هو وارد في الجدول رقم (1) : 





ا 5 mew) Hee‏ 02 
i‏ الإمارات all‏ & المتحدة؛ الموقع الرسمي لحكومة دي الإلكترونية: hitp://www.dubai.ae/index.ar.htm‏ » مر جع سابق. 
الإمارات العربية المتحدة: الموقع المي BSL‏ دي الإلكترونية: http://www.dubai.ae/index.ar.him‏ « مرجع سابن. 
y =‏ 
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مقارنة بين قياس الأداء المؤسسي والقياس التقليدي للأداء 


يلخص الشكل التالي أوجه المقارنة بين قياس الأداء المؤسسي و القياس التقليدي: 


eT |‏ 
; الأعمال التي يمارسها الفرد 
المصطلح اللقيام بمسؤولياته cell‏ 
يضطلع بتنفيذها في الوحدة 
التنظيمية وصولا لتحقيق 
الأهداف التي وضعت A}‏ 














أداء الوحدات التنظيمية 
الأعمال التي تمار ize‏ المنظومة المتكاملة لنتاج أعمال 
الوحدة التنظيمية للقيام | المنظمة في ضوء تفاعلها مسع 
بدورها الذي تضطلع بتنفيذه | عناصسر بيئتها الداخلية 
في اة وضولا | والشارجية: 

لتحقيق الأهداف التي 
وضعت لها على ضوء 
الأهداف الإسترائيجية 
الو eran‏ ا 






























والتي نسهم بدورها في 
تحقيق أهداف الوحدة 







e‏ الإدارة العليا . أجهزة الرقابة المركزية 
e‏ أجهزة الرقابة | » الوزارات المعنية 
الداخلية . أجهزة السلطة التشريعية 









أجهزة الرقابة الشعبية. 





الفعالية الاقتصادية 






الفعالية الإدارية 






‘Gj cig 
التكلفة المعيارية‎ o 










3 درجة القبول الاجتماعي 
لقرارات المنظمة 

oe‏ درجة الاستقلالية في 
عمل المنظمة 






الأهداف المعيارية 






٠‏ مدى توافر أيديولوجية 
محددة للعمل 
o's‏ مقن العيل Za‏ 
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فعالية الاتصالات 





o‏ الجدول السابق الفرق بين الأداء الفردي» وأداء الوحدات التنظيمية:؛ والأداء المؤسسيء 
ولعل من المفيد هنا الإشارة إلى أن العناصر المدرجة تشكل في الواقع أسئلة أكثر من كونها إجاباتء 
حين يتعلق الأمر باستخلاص النتائج القانونية» التي تترتب على كل وصفه من أوصاف مستويات 
الأداءء وعلى الموظف باعتباره فردا أن يقوم بمسؤولياته» يُطرح تساؤل مباشسر عن طبيعة تلك 
المسؤوليات» وحدودهاء إذا تعلق الأمر خصوصا بالإدارة الإلكترونية. وحين نقول إن من يقوم بعملية 
تقويم أداء الموظف هو رئيسه المباشرء تفرض بيئة الإدارة الإلكترونية سؤالاً فورياء حول قدرة ذلك 
الرئيس على القيام بعملية التفويم بشكل موضوعي» وخاصة إذا كانت تنقصه الخبرة في الميسدان 
التكنولوجي» وحين تكون موضوعات القياس الوقتء والكلفةء والجودةء تفرض الأعمال الإلكترونية 
متطلباتها الخاصة بماهيّة الوقت المستنفذ في eld‏ العمل» وجودة ذلك العمل؛ وكلفته» من واقع أن هذه 
الموضوعات تصبح عرضة للأخذ والردء على الأقل لأن معايير هذه الموضوعات تحتاج إلى عمل 
متخصصء وهو Sad‏ لم يُنجز حتى الآن في معظم الحالات. وعندما يتعلق الأمر بمؤشرات القياس 
المعيارية ممثلة بالوقت» والتكلفةء والأهداف» تطرح أسئلةٌ شبيهة بتلك التي وردت في موضوعات 
القياس» وهكذا هو الأمر على مستويات الأداء الأخرى. 

يبدو جلياً من كل ذلك» أن p yal‏ أضبح محكوماً بوقائع جديدة لا مفر من التعامل معها. وفي 
حين كانت المعرفة الفقهية القانونية» والتجربة الشخصية في مختلف المجالات» عناصر حاسمة في إسناد 
Que” dal‏ ودعمهم بأدوات منهجية ملائمة إلى ذلك الحد أو ذاكء إلا أنها أصبحت عاجزة بصورة تزداد 


وطنوحاء lags‏ بعد يؤم: عن ثلبية الحاجات الجديدة التي حملتها معها. 
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وعليه» كان طبيعياً أن تثار هذه المسائل ومثيلاتها في المملكة الأردنية الهاشمية» وعلى مختلف 
المستويات. 

يتم في المملكة الأردنيّة الهاشميّة بحث التحديات من خلال استعراض برنامج إصلاح لقاع 
العام من حيث المكونات الرئيسة وما تم تنفيذه حتى الآن» و اقتراح المبادرات للتعامل مسع التحديّات 
التي تواجه تطوير كفاءة الأداء الحكوميء استنادا إلى الدراسات المتوافرة و/أو الدروس المستفادة من 
التجارب الدوليّة» وأخيرا اقتراح أهداف 'تطوير الأداء الحكومي" في إطار الأجندة الوطنية على فقرة 
)10( سنوات. وفي الأردن يوجد هيكل تنظيمي حكومي “pS‏ جدا ومشتت ومتداخل» يضم 26 وزارة 
وأكثر من 0 دائرة ومؤسسة عامة. ويُذكر أنه يوجد في الأردن أكبر عدد من الوزارات في العالم 
بالإضافة إلى أكثر من 130 دائرة ومؤسمتة عامّة» وقد أدى هذا العدد الكبير من المؤسسات إلى: عدم 
التركيز على المهام الأساسيّة» وسوء التنسيق بين السياسات.والتداخل e Sally‏ وعدم الكفاءة وتكاليف 
غير ضرورية'. وتنشأ المؤسسات العامة لأغراض معينةء وتناط بها بعض المهام الحكومية؛ الأمر الذي 
أدى إلى تراجع الوضوح بشأن من يتحمل المسؤولية ومن يجب مساءلته» وتزايد العقبات التي يجب 
إزالتهاء وتعدد المسؤولين والإجراءات التي يجب التعامل معها”. ولمزيد من التوضيحء يشار إلى أنه في 
عام 2004 كان عدد الوزارات في الأردن (26) وزارة» بينما كان في نيوزيلندا (17) وزارة في حين 
كان عددها في إيرلندا )13( وفي سنغافورة )13(« وليس الأردن أكثر دول العالم وزارات» بل 'تسبقه” 
دول أخرى في العالمء مثل ايطاليا. 

وبشأن تحسين مستوى الخدمات الحكومية المقدمة ونوعيتها يتطلب الأمر وجود نظام يضمن 
تقديم الخدمات بكفاءة وفاعلية عاليتيّن والعمل على تحسينها باستمرار وفق معايير محددة قابلة للقياس 


! الأحندة الرطيّة الأردنية. 
2 الأحندة الوطنية الأردنيّة» إدارة تنمبة القطاع العام » "إصلاح القطاع العامٌ: الأسباب 'الداعية للتغيير": شباط 2005„ 
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وهذا يعني أن يستند هذا النظام إلى مبدأ “التركيز على خدمة المواطن" وآلية "التحسين المستمر" للخدمة 
العامة» gh Lle‏ النظام Gs fd g ikal‏ أن يتألف من: تطبيق منهجيات وأدوات خاصة بتحسين 
الخدمات Aye Soll‏ وتدريب فرق تحسين الأداء في الوزارات والجهات å giall‏ على هذه الأدوات 
والمنهجيات» وتوفير الدعم الاستشاري للوزارات والجهات المعنيّة!. 
وفي آلية عمل هذا النظامء يتم تحديد جاهزية المؤسسات لتطبيقه» pins‏ وضع معايير الخدمات 
ونشرهاء وتقديم الخدمةء وقياس مستوى أدائها 'بما في ذلك قياس مستوى رضا متلقي الخدمة"» وتحسين 
الأداء. وفي الوقت نفسه هناك مكونان مساندان؛ لضمان تكامل برنامج إصلاح القطاع العام وتنسسيقه» 
ونجاحه»ء أولهما: إدارة البرامج؛ وثانيهما: الاتصال”. | 
وللتعامل مع مشكلات الموارد البشريّة» والإدارة AU‏ والخدمات الحكوميةء والشفافيّة i‏ 
الأردن» تبنت الحكومة في عام 2004 برنامجاً لإصلاح القطاع العام في عدد من المحاور والمكونات: 
لعل من أبرزها: صنع السياسات واتخاذ القرارات؛ وهي مهمة áh gia‏ برئاسة الوزراء» بحكم طبيعتهاء 
بهدف تمكين مجلس الوزراء من التركيز على دوره الأساسيء المتمثل بصنع السياسات الاستراتيجية 
واتخاذ القرارات» وبشكل أكثر Adel‏ وبخاصة من حيث الإشراف على مجمل أداء الحكومة وتحمل 
المسؤوليات المترتبة عليه. 
وانصبت جهود إعادة هيكلة المؤسسات وتنظيمها على إعداد هيكل تنظيمي th‏ بالبساطةء 
والشفافيةء والكفاءة؛ لضمان تركز المهام حول مسؤوليات الحكومة الرئيسةء وإنهاء أي تداخل أو تكرار 
Ct} sl E‏ وادور thse Sell‏ من جاتب الإدارة talali‏ لتطوير القطاع Jalal‏ 
' الأحندة الوطية Zia St‏ إدارة تنمية القطاع clad‏ "إصلاح القطاع splat‏ الأسباب الداعية c" padi‏ شباط 2005 
2 الأحندة الوطنية الأردنيةء إدارة تنمية القطاع العام » "إصلاح القطاع rela‏ الأسباب الداعية للتغيير" t+.‏ 2005 


مر حع سابق. 


7 الأجندة الوطنية الأردنية» إدارة تسمية القطاع العام » "إصلاح القطاع العام: الأسباب الداعية للتغيير"» شباط 2005. مرجع سابق. 
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أما أنشطة إدارة الموارد البشرية الهادفة إلى التأكد من وجود العدد المناسب من المسوظفين؛ 
بالمؤهلات المطلوبةء والذين يؤدون مهامهم الوظيفية eld‏ جيداء فتتولاها الإدارة العامة لتطوير القطاع 


ly sof 


التطوير الإداري في المملكة الأردنيّة الهاشميّة 

وتف الأجندة الوطنية الأردنية فيما يتصل بإدارة الموارد البشرية Gl‏ هناك أسباباً رئيسة لضعف 
الكفاءة في جهاز dasa‏ المدنية» ممثلة بشكل رئيس في نظام الخدمة المدنيةء الذي يفرض إجراءات 
توظيف مركزيّة؛ غير مرتبطة بشكل ملائم بمتطلبات المهارات في الوزارات» بالإضافة إلى المشاكل 
المتعلقة بهيكلية الأجور, مما أدى إلى نسبة كبيرة من الوظائف متدنيّة المهارات في مؤسسات القطاع 
العام التي تستوعب ثلث العمالة في الأردن. ويعاني القطاع العام من البيروقراطية؛ وضعف الكفاءة 
ونقص التعاون؛ ما يؤدي إلى ضعف مستويات الخدمة المقثمة الى المواطنين”: 

ومن أجل تنفيذ بعض بنود الأجندة الوطنية» 33 إنشاء إدارة تطوير الأداء الحكومي» والتي تهدف 
إلى دعم عملية تنفيذ بنود من الأجندة الوطنية ونشرهاء وتطوير الأداء الحكومي ومراقبته بموجب أهداف 
الأجندة الوطنية وإصدار التقارير اللازمة في هذا الإطارء وإنشاء وحدة إدارة الأداء الحكومي في رئاسة 
الوزراء لدعم عملية وضع الأجندة الوطنية ومتابعة تنفيذهاء وتقوم بتطوير ونشر الأجندة الوطنية من 
خلال عملية شاملة في إطار من التشاورء وبلورة مؤشرات الأداء الرئيسةء والاتفاق عليها مع الوزارات 
والمؤسسات الحكومية بهدف قياس الإنجازات بموجب أهداف الأجندةء ومواءمة سياسات الوزارات 


والمؤسسات الحكومية وموازناتها مع أهداف الأجندة الوطنيةء ورصد إنجازات الوزارات والمؤسسات 


1 5 ¢ - 5 3 
الأحندة الوطنية الأردئية؛ إدارة تدمبة القطاع العام مر جع سابق, 


5 1 a 
مر جع سابق.‎ da Vt الأجددة الوطنية‎ 
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الحكومية بموجب أهداف الأجندة الوظنية وإصدار التقارير اللازمة بشأنها'. وبخصوص تطوير أنظمة 
تين اة اة ti‏ وات الزن كه رة Oe‏ هه اة ا ANG‏ 
والمستثمرين وغيرهمء تبرز: تحديد احتياطات متلقي الخدمة وضمان سماع صوتهم وأن حاجاتهم محل 
اعتبارء وتحديد الخدمات ووضع ونشر معاييرهاء و ضمان التنسيق والتكامل بين الشركاء في تقديم 
الخدمة. 

Lal‏ برامج sale!‏ هيكلة المؤسدتات Age Soll‏ وخفض المهامَ غير اللازمة والمتضاربةء فتهدف 
ag‏ ت Aa sale!‏ اوسا رها lis‏ بعلن قوم ll GAD‏ ليع الاد Age Sal Ghana‏ 
القائمةء وتبرز منها عدة مسائل أهمها: إنشاء قاعدة بيانات لتوفير المعلومات الدقيقة حول عدد الوزارات 
والمؤسمتات الحكومية القائمة Gla‏ ومهامهاء وفعالياتهاء ووضعهاء وتقوم بتطوير نهج سليم لتحليل 
وضع الوزارات والمؤسسات الحكومية؛ والإجراءات الإدارية المتبعة فيها تحليلاً وظائفياء وكذلك تطوير 
خطة لتنفيذ برنامج مرحلي لمراجعة الهياكل الإدارية والتنظيمية للمؤسسات» وفي خدمة هذا الغرض» تم 
توصيف آليات لتكون ضابطة تحكم إنشاء أي مؤسسات حكومية جديدة بغية الحد من النمو غير المبرر 
في عدد المؤسسات الحكومية. 

ولعل من غير المبالغة تأكيد أهمية هذه المهام في صورئها النظرية المجردة؛ مثلما تأكيد حجم 
الصعوبات التنفيذية» والقانونية-الإجرائية التي تتطلبها عمليات التنفيذ» خاصة وأن مُجمل البُنية المعرفية: 
والتقنبة» بل والحضارية تضع lae‏ من التحديات أمام هذه الطموحات المشروعةء والمطلوبة. 

وفي هذا السياق» وللتخلص من المهام والنشاطات غير اللازمة؛ والمتكررة مع تطبيق المزيد 

ن Alea‏ تصن الوا ا و CALAN‏ و تسن RS INSEE‏ قات ر اة ac ties‏ الود ارالك 
والمؤسسات الحكوميةء ودورهاء وهياكلهاء ؤمهامهاء وكفاءتها الإدارية» وأصدرت التوصيات اللازمة 


l‏ الأجندة الوطنية الأردنية إدارة kaai‏ القطاع celal‏ "إصلاح القطاع العام: حالة c" pall‏ فبراير 2005« or‏ سابق. 
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بشأن التحسين المطلوب» ووضع خطة تتفيذية لإعادة هيكلة المؤسسات بما في ذلك النهج اللازم اعتماده 
والخطوات العملية المطلوبة بما فيها التشريعات» والموارد المالية والبشريةء والإجراءات الإدارية'. 
إن إنشاء نظام حديث لإدارة الموارد البشريّة من أجل تحسين الخدمة المدنيّة» يستهدف في المقام 


الأول وضع التدابير المؤسسية والقانونية اللازمة لتوفير متطلبات سياسات الموارد البشرية الفغالة» 


والإدارة التشغيلية» والإشراف المستقبلي» فوضع نظام جديد للخدمة المدنية لتحديد الإطار القانونى 


لسياسات الموارد البشرية المنقحةء وإنشاء وحدة خاصة بسياسات الموارد البسشريةء مع إعطائها 
الصلاحيات القانونية وتوفير الكادر المناسب لها؛ لقيادة عملية تحديث إدارة الموارد البشرية وتطويرهاء 
ضمن القطاع العام» وتتضمن العمل على نقل صلاحيات ومسؤوليات إدارة الموارد البشرية إلى 
الوزارات والمؤسسات بشكل تدريجيء وإنشاء هيئة مستقلة للإشراف على تطبيق نهج التوظيف والترقية 


في مختلف مسسات القطاع العام ودوائره بناء على الجدارة والاستحفاق. 


أما تنفيذ سياسات القطاع العام وإجراءاته الحديثة لإدارة الموارد البشرية؛ فتستدعي تطبيق 
إجراءات متطورة لإدارة الموارد البشرية المتقدمة» بشكل تدريجئ» بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات 
الحكومية. ومن أجل تحسين القدرات الإدارية في القطاع العام» يجري العمل على تحويل المعهد الوطني 
للتدريب إلى مقدم للخدمات التدريبية» والبرامج التطويرية عالية النوعية؛ لتوجيه القيادات العليا 
والمتوسطة في القطاع العام» ومن أجل التدريب والتطوير اللازمين لأعلى القيادات في القطاع caladi‏ كما 


تقوم بتعزيز قدرات إدارة الموارد البشرية فى الوزارات والمؤسسات الحكومية”. 





| الأجندة الوطنية الأردنيّة: إدارة تنمية القطاع العام» مرحع سابق. 


£ الأ جندة الوطنية الأردبيةء إدارة تنحية g thali‏ العام Tet"‏ القطاع العام: ill‏ للتغيير”": Pips)‏ 2005 مرحم سابق. 
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ورغم الجهود الأردنية المبذولة لإحراز ph‏ في تنفيذ برنامج إصلاح القطاع العام فإن التحديات 
لا تزال كبيرة؛ وعديدةء في صنع شات و ف cl) il‏ وقامت la‏ 3 الأداء الحكومي بإنشاء 
إدارة مراقبة لرصد أداء الحكومةء ويجري العمل في الأردن الآن على هيكلة الجهاز الحكومي؛ بتطوير 
قاعدة بيانات» لتوفير البيانات الدقيقة عن المؤسسات الحكومية» وتطوير منهجيات تحليل المهام وإعادة 
الهيكلة والتي» ستطبّق تدريجياً. غير أن إنجاز هذه المهمة يشهد pals‏ | بسبب المقاومة السياسية القويْة. 
وقامت إدارة الموارد البشرية بإنشاء إدارة لسياسات الموارد البشريةء وهي تقوم بمراجعة نظام الخدمة 
المدنية» كما يجري تطوير سياسات وإجراءات موارد بشرية حديثة وتطبيقها في مؤسسات رياديّة (مثل 
وزارة التربية والتعليم)» غير أن دور ديوان الخدمة المدنيّة ومشاركته في هذه العمليّة الإصلاحية بحاجة 
إلى توضيح أفضل لتجنب أي مُعيقات '. 
تر الخكومة الالكترونية عامل تفل أسابتي ye atl‏ ف تيم Sophy Aled ole‏ 
الاقتصادات المحليّة» وتضمن انضمام الحكومة إلى ركب الاقتصاد الجديد وتتجنب التخلف عنهء وتقوم 
بتسليط الضوء على دور الحكومة في زيادة الوعي العام ؛ لحفز الطلب على تكنولوجيا الإنترنت 
وخدماتهاء وتطوير التطبيقات التعليميّة لتعزيز التعلم المستمر وتشجيع الشركات على الدخول إلى الشبكة 
لمساعدتها على الاستفادة من فرص التجارة الإلكترونية.وتحسيّن نوعيّة الخدمات الحكوميّة وإقرار الرأي 
العام بهاء وتعزيز صورة الحكومة في الداخل والخارج على cel gall‏ وتعزيز مؤض وعية البيانات 
ااك التي تسبق اتخاذ القرار بتقديم معلومات أكثر دقة وشفافيّة في الوقت المناسب إلى صناع 
السياسات والقرارات» والمسؤولين عن التنفيذء ومجتمع الأعمال والمواطنين»؛ وتزيد من شفافيّة الهيئات 
الحكوميّة. ويقوم التطوير الاقتصادي بتنشيط مبادرات الأعمال الإلكترونية للقطاع الخاص» بما ي وفر 
Lo‏ للقطاع الخاص؛ لدعم احتياجات التجارة الإلكترونية الوطنية؛ ويتطلب ذلك تطوير المهارات 


! الأجندة الوطنية الأردنيّة: مر جع سابق. 
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اة و اتات و طن عمل een WL Gren‏ وتخو كا Oo‏ التجار ت Fe We‏ 


وسرعتهاء بالإضافة إلى التجارة الخارجيّة!. 


! الأجندة الوطنية الأردنية» إدارة تنمية القطاخ العام “إصلاح القطا ع العام: حالة للتغيير"؛ فبراير 2005» مرجع سابق. 
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المطلب الثاني 


الإدارة الإلكترونية في المملكة الأردنيّة الهاشميّة 


ك إطلاق Tide I dy SII a Sal geal‏ ف امك ار فان فى اللو ایر 
0 بإشراف وزارة La gl iG‏ المعلومات والاتصالات» وتم استكمال عدّة مشاريع في هذا البرنامج'. 
ومن حيث الإتجازات» تبرز حقائق مثل: تدريب أكثر من 6000 موظف حكومي على القيام بالأعمال 
المختلفة والمتنوعة؛ لتنفيذ مهام الحكومة الإلكترونية. وفي مجال بناء الشبكة الحكوميّةء الآمنة وخدمات 
البريد الإلكتروني؛ تم ربط عدد من الجهات الحكومية في عام 2004. 

ويجري العمل على تطوير البوابّة الحكوميّة المشتركةء ونم إنشاء المركز الوطني لتكنولوجيا 
المعلومات المناط به أن يكون الذراع التنفيذي لسياسات وزارة المعلومات والاتصالاتء واستراتيجيّاتها 
المتعلقة بتبنى الحكومة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ وكذلك مسؤوليته عن نشر كافة موارد 
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال الحكومة. ومن المعيقات الرئيسة التي تعرقل نماء كفاءة 
الأداء الحكومي في الأردن هيكل الجهاز الحكومي؛ من حيث كونه كبيرا ومتشئتاً ومتداخلاًء يضم 26 
وزارة وأكثر من 130 دائرة ومؤسسة عامة» كما تعاني الحكومة ورئاسة الوزراء من أعباء الواجيسات 
الإدارية» وضعف القدرة على صنع السياسات» وارتفاع معدل الدوران. 

وبالنسبة للحكومة الإلكترونية؛ تحديداء تخول عدة عوامل دون التطبيق Gaal‏ للحكومة 
الإلكترونية في الأردن. ule y‏ لا يزال الأردن يشغل مرتبة المتوسط العالمي في الجاهزية الإلكترونية“ 


ومن المبادرات الخاصة بإصلاح القطاع العام: مراقبة الأداء الحكومي للتأكد من أن سياسات الوزارات 





أ وزارة تكنولوحيا المعلومات Lay‏ المملكة الأرديّة الماشيةء موقع الوزارة على http://www.moict.gov jo ick wi sy)‏ 
3 الأحندة الوطنية الأردنيّة» إدارة تنمية القطاع العام "إصلاح القطاع العام: حالة للتغيير"؛ شباط؛ فبراير 2005. 
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وبرامجها وموازناتها تستند إلى الأجندة الوطنية وتصب في تحقيق الأهداف الإستراتيجية طويلة المدى 
للدولةء وذلك من خلال قيام إدارة مراقبة الأداء الحكومي في رئاسة الوزراء بوضع مؤشرات قياس 
الأداء الرئيسة والاتفاق عليها مع الوزارات والمؤسسات الحكومية ؛ لقياس إنجاز أهداف الأجندة 
الوطنية» ومَأسسة نظام إدارة الأداء الحكومي خلال cele‏ وإنشاء وحدة مسوحات داخلية لديهاء والعمل 
على تجميع المعلومات والبيانات المطلوبة' وتحسين نوعية الخدمات الحكومية التي تعمل على أن تقوم 
الوزارات والمؤسسات بتحديد احتياجات متلقي الخدمات ووضع وتبني ونشر معابير تقديم الخدمة 
والالتزام بهاء وقياس أدائها وفق المعايير Aue guia yall‏ ووضع خطط لتحسين مستوى تقديم الخدمات 
بأعلى كفاءة ووفق معايير محددة لقياس الكلفة”. 

لقد سبقت الإشارة إلى أن مشكلة الدراسة في جوهرها تتمثل بالتبعات الإدارية والتنظيمية 
والتكنولوجية والقانونيّة لدخول تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها وأدواتها في العمليات الإدارية؛ ومن 
احتياء إذانة gall‏ ارد cy pall‏ وتقويم Ley eile gall cal‏ مق خدمة لعل بالمقازئة متم call‏ 
"الورقية" المستخدمة على نطاق واسع حتى الآن. 

ويبرز مركب رئيس آخر في مشكلة الدراسة الحاليةء يتمثل في حالة التداخل بين أنماط العمل 
الورقي -اليدوي- المتبع» وبين بيئة العمل الإلكتروني؛ التي تتجلى بشكل رئيس فيما أصبح يُطلق عليه 
وعلى نطاق واسع؛ الحكومة الإلكترونية؛ وما يتطلبه تنفيذ مشاريعها من برامج إعداد وتأهيل» ومن 
استثمار deli‏ وفعال للأدوات المتاحة في هذا المجال. 

و القطاع العام ليس بمعزل عن تلك التغيرات والتحولات فقد Carell‏ جزءٌ رئيس من اهتمام 
الباحثين على ما يمس ذلك القطاع من تلك المستجدات. وكانت لثورة المعلوماتية والاتصالات والإنترنت 


أ الأحندة الوطيّة الأرديّةء تحليل فريق إدارة مراقبة الأداء الحكرمي» مر حع سابق. 
2 الأجندة الوطنيّة الأردييّةء تمليل فريق إدارة مراقبة الأداء الحكومي» مرحع سابق, 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


52 


مكانة بارزة في مجمل تلك الصورة. واغتنى الأدب النظري والتجريبي بعددٍ كبير CS‏ ومتعذدٍ نوعاً في 
تقصتّي آثار الثورة الإدارية» والثورة المعلوماتية المعاصرة على إدارة مؤسسات القطاع العام 
وموظفيها. 

وجل مه الطبيعي أن تحتل مسألة إدارة الموارد البشرية وتقويم أداء العاملين في تلك المؤسسات 
مكانها في بؤرة ذلك الاهتمام» من زاوية أن التغيير الذي شهدته وتشهده تلك المؤسساتء بخلاياها 
العاطلة: :كان fous‏ بالات المذكورة: 

إن الإجابة عن هذا السؤال مركبة وغير سهلة. فمن جهة؛ قد يصلح نموذج لهذا المكان أو cS‏ 
ولا يصلح لآخرء وقد يكون صالحاً نسبيا في الأمس أو اليوم» ولكن ضغط التحولات يشير إلى أنه لن 
يكون slag Calas‏ 

ومن جهة أخرى» تفرض مستويات التطور المعرفية والتقنية نفسها على النماذج المقترحة في 
هذه البيئة الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والقانونيّة أو تلك. كما أن مجرد مسح ما هو جديد على 


صعيد النماذج التي قد تقتر حء مهمة غير يسيرة على الإطلاق. 


إن تأهيل الكوادر البشريّة؛ لحمل أعباء المهمّات الجديدة التي تفرضها المعلوماتيّة» مسألة حيويّة 
تحمل في ذاتها الستؤال عن النجاح أو الفشل. كما أن البرامج التي تستطيع أن تفي بمهمّات الإعداد 
Gaal Ui Y «aE‏ ولول sal cya‏ محاوان: عمل Lal jill‏ المقتررحة قم ally‏ حان الإمكانات فى هذا 
المجال» وتقدير الكلفة الزّمنيّة المطلوبة لإعداد الكادر البشري. 

ومن هناء تظهر الحاجة إلى تقديم إسهامات جديدة في هذا الميدان» خاصة وأن الخلاف كبير 
حول أفضل النماذج؛ وبشكل أخص في البلدان الناميةء التي تصارع للحاق بركب المستجدات في عالم 


الحكومات الإلكترونية. والنقص في هذه البلدانء وفي هذا السياق تحديدآء gely‏ باستثناءات قليلة مشتتة 
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هنا وهناك؛ LS‏ هو حال حكومات أصبحت تتنافس على تقديم الخدمات في اقتصاد (معولم). فالحكومات 

اا اهي كلف (ee Pee‏ رر هة اة في رك ا وتا رة ميت ae‏ ت ت 
الاستثمارات والشركات الأجنبية!. 

إن الحكومة توظف نسبة كبيرة من العمالة» حيث تستوعب ثلث og gill‏ العاملة» %74 منهم من 

ذوي المهارات المتدنية”. والحكومة الإلكترونيةء بهذا المعنى» وسيلة علاج» وهي ذات نماذج متعددة 


لتليّي الاحتياجات المتنوّعة» والمتعددة أيضأة. 


pot |‏ السعيدي )2003( لا محسوبية ولا فساداً إداريًا في العصر الإلكتروي.. متاح: 
http://www.etesal.com/ctesal/scctton/full_story.cfm?aid=152&ino=2‏ 


(T) انظر ملاحق هذه الرسالة: الملحق رقم (4)» ص 198 6 الثتكل رقم‎ T 
.)8( انظر ملاحق هذه الرسالة: الملحق رقم (4): ص 199 الثتكل رقم‎ | 
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الفصل الثاني 


تقويم أداء الموظف العام في بيئة الإدارة الإلكترونية؛ والتشريعات النافذة 


يصعب في مطلق الأحوال» تناول موضوع تقويم أداء الموظف العام في بيئة الحكومة 
الإلكترونية؛ وما هو مقترح لتطوير التشريعات التي تتلاءم مع ظروف تلك البيئة دون تناول التشريعات 
النافذة في هذا المجال. 

ولا يمكن في حال 'نسف" التشريعات المعتمدة الآنء لأسباب عديدة» من أهمها أن تلك 
التشريعات تحتوي عناصر إيجابية لا بد من الاحتفاظ بهاء كما أن تلك التشريعات تتجاوب إلى هذا الحد 
أو ذاك مع عدد من ظروف عمل الإدارة غير الإلكترونية؛ ثم Cie OV‏ هذه التشريعات pd‏ لا هو 
عملي» ولا واقعي» ولا يُشكل هدفاً من أهداف العمل على تطوير نظم تقويم الأداء. فالمطلوب في 
الحقيقة هو المواءمة» والتكامل؛ بين ما هو متوافر من تشريعات»: على طريق تنفيذ مشاريع الإدارة 
الإلكترونية. 

وحتى لا تكون تلك التشريعات معزولة عن واقع عملية التقويم؛ بحكم عدم تجاوبها مع البيئة 
الإلكترونية الجديدة في الإدارةء وبهذا المعنى تأتي المعالجات اللاحقة. 

يعني نظام التقارير عن الموظفين أن يتولى الرئيس المباشر للموظف العام وضع تقارير دورية 
عن مستوى AUS‏ مرؤوسه'» وذلك وفقا لمعيار موضوعي محدد lila‏ بعناصر معينةء لكل منها قدر 


محدد من التقدير العام لكفاية الموظف أو العامل. وتتبنى معظم تشريعات الخدمة المدنية نظام تفارير 


| الدكتور سامي مال opal‏ أصول القانون الإداري» At‏ الأول مرجع سابق» المامش» ص 330-329 
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الكفاية بهدف تقييم كفاءة الموظفين في القطاع العام وتحقيق العدالة بينهم؛ لكل ذي daia Ga‏ وذلك 


ab ll‏ مق dana atl aad‏ التي توك إل هذا cue cpl‏ ت العمل gags Yd‏ أي “نظام ينفيل 


عنه يفوقه في مزاياه ويتلافى في الوقت ذاته pic‏ 40 
وينقسم الفصل إلى مبحثين أولهما: التشريعات العاملة في تقويم أداء الموظف العسام» Lain‏ 


المبحث الثاني فيتناول: ضوابط وضع تقرير تقويم الأداء. 


| حدير بالتنويه الإشارة إلى الحدل اللغوي حول صحة اصطلاحي "الكفاية" و"الفاعلية”: وأبهما أدق: حيث يستخدم المشر ع الاصطلاح الأرل» بينما 
يفضل الفقه الاصطلاح الثاني- راجع الدكتور ماحد الحلو: المرحع السابق- ص 144 "هامش 18 1". وراحع كذلك الخلاف اللغري بين اصطلاح 
"تقوم" الأداء ر "تقييم"٠‏ وحيث انتهى المجمع اللغري إلى صحتهما للتعبير عن ذات المعين -المرجع ذاته "هامش 17 1". كما ورد ig‏ الدكتور سامي 
cual Ju‏ أصول القائنون الإداري» مر جع سابق» ص 330 
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المبحث الأوّل 


التشريعات العاملة في تقويم أداء الموظف العام 


ونا ل فك eae‏ م GN) ee ey BW‏ الكت يعات lage‏ ا فم leg E‏ 
الخاصة بتقويم اداه الموظف العام. ولكن النستور» أي دمنتورء يضع الخطوط الأكثر عمومية:؛ التي 
تستنبط منها القوانين والأنظمة» وبما لا يتعارض مع أحكام الدستورء بأي شكل من الأشكال. 

ومن هناء توقف الفقه التشريعي في الأردن» في العديد من المناسبات؛ أمام هذه المسألةء وخاصة 
فيما يتعلق بالقوانين» واللوائح (الأنظمة). ففي حين ذهب بعض الفقه والاجتهاد إلى أن علاقة القانون 
باللائحة تفترض سلفا اتساع نطاق القانون؛ بالمقارئة مع نطاق اللائحة؛ ذهب Dan‏ أخر إلى مزيد من 
"الليونة" في هذه المسألة. 

وتجدر الإشارة: في هذا call‏ إلى أن العلاقات المتصلة بتقويم أداء الموظف العام تنظم 
بموجب نظام الخدمة المدنيةء والصادر بموجب النظام المستقل رقم )55( plal‏ 2002» وتعديلاته» وكذلك 
التعليمات المُسماة (تعليمات سجل تقييم الأداء» والتقارير السنوية الصادرة عن ديوان الخدمة المدئية 
بموجب الفقرة ج من المادة 69 من نظام الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 2002). 

وقد au‏ المبحث إلى مطلبين؛ أولهما: الإطار القانوني لتقويم أداء الموظف calal‏ فيما يتناول 


المطلب الثاني: تقويم الأداء في مصر. 
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المطلب الأول 


الإطار القانوني لتقويم أداء الموظف العام 


تنص المادة (120) من الدستور على: (التقسيمات الإدارية في المملكة الأردنية الهاشمية؛ 
وتشكيلات دوائر الحكومة؛ ودرجاتها وأسمائهاء ومنهاج إداراتهاء وكيفية تعيين الموظفين؛ وعزلهمء 
itl 2,‏ غه وجرد اتم ولختصاضاتم: تكن SE‏ يدها مجلفن الوزراءء' Til gay‏ 


الملك)'. 


يرى Gaile‏ من الفقه أن الدستور الأردني» وإن كان قد عمل على اعتناق الوضع التقليدي 
بالنسبة لعلاقة القانون باللائحةء وما يمليه ذلك من انطلاق نطاق القانون» وتخصيص نطاق له؛ فإنه؛ مع 
ذلكء قد أجازء على سبيل الاستثناء» أن التخصيص بنص الدستور E T tls‏ يعسن Ola‏ أن 
يطرقه؛ وهو ما نصت عليه المادة 120 من الدستور بالنسبة للتقسيمات الإدارية»ء وتشكيلات دوائر 
cde Sali‏ ودرجاتهاء وأسمائهاء ومنهاج إدارتهاء وكيفية تعيين الموظفين» وعزلهم» والإشراف عليهمء 
وحدود صلاحياتهم» وهو ما قررته محكمة التمييز في القضية رقم 58/74 

أن الدستورء الذي هو المصدر القانوني لسلطات AL gall‏ قد وزّع الاختصاصات التشريعية بين 
السلطتين التشريعية؛ والتنفيذية» وأوجب أن يكون تنظيم بعض المسائل (بقانون) يصدر عن السلطة 


التشريعيةء والبعض الأخر (بنظام) يصدر عن السلطة التنفيذية”. 


! الدكتور خالد سمارة الزعبي؛ القرار الإداري بين النظريّة والتطبيق - دراسة مقارنة: فر نسا- مصر -ليئان-الأردد» مرجع ple‏ ص 141. 

abe 2‏ نقابة امحامين: السنة السادسة:؛ العدد الثامن» ص 607 

الد كتور alte‏ سمارة الزعبي» all‏ الإداري بين النظرية والتطبيق - دراسة مقارنة: فرنسا- مصر -لينان-الأردذ» مرجم سابق» مرجع سابق) ص 
143 
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ومن ذلك ما نصت عليه المادة (100) من أن تنظيم المسائل المتعلقة بتعيين درجات المحاكم 
واختصاصاتها لا يكون إلا بقانون من السلطة التشريعيةء وما نصت عليه المادة (120) و المادة )114( 
من أن تنظيم المسائل المتعلقة بتعيين الموظفين وعزلهم والأشراف عليهم وحدود صلاحياتهم يكون بنظام 
من السلطة التنفيذية» ولهذاء وجب على كل سلطة أن تمارس حق التشريع في الحدود المعينة لهاء من 
غير افتئات على الاختصاصات التشريعية للسلطة الأخرى. فإذا خرجت على هذا المبدأء وتناوالت 
بالتشريع موضوعات يعود حق التشريع فيها إلى السلطة الأخرى» فإن تشريعها يكون مخالفاً للدستورا'ء 


وكذلك المادة (114) من الدستور. 


وتأخذ هذه المسألة أهمية خاصة في الحالة الأردنية من زاوية أن ناظم العلاقات فيما يتعلق 
بتقويم أداء الموظفين» يستند إلى التعليمات الصادرة عن ديوان الخدمة المدنية» بموجب نظام الخدمة 


المدقية: 


والحقيقة أن عيوب نظام تقارير الكفاية لا تعود إلى فكرته أو جوهره وإنما إلى أساليب تطبيقه. 
حيث لم يتم حتى اليوم الاتفاق على أسس أو عناصر التقرير الأمثل الذي من شأنه تحقيق العدالة» علاوة 
على الأخطاء البشرية الواقعة ممن يعدونهء نتيجة عدم إدراكهم أهميتها وخطورة نتائجهاء وعدم إلمامهم 
بأحكامها وضوابطهاء وتأثرهم بالاعتبارات الشخصية:؛ وتتلخص أوجه القصور فيما يلي”: 

1. التحيّز مع الموظفين أو ضدهم؛ بسبب صلة قرابة أو صداقة أو خصومة:؛ أو عدم استلطاف» مما 
يتنافى مع الموضوعية اللازمة في وضع تقارير الكفاية. 
أ الدكتور he‏ سمارة الرعي» القرار الإداري بين النظرية والتطبيق -- دراسة مقارنة: فرنسا- مصر-لبنان-الأردن» مرجع سايق» مرحع سبابق» ص 


143 
الد كتور سامي جال الدين» apuh J pal‏ الإداري. etl‏ الأول» b‏ 1 مر جع uw? ule‏ 330 
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2. طغيان أحد عناصر تقدير الكفاية على العناصر الأخرىء فإذا كان الموظف ممتازاً في العنصر 
الذي يتأثر به الرئيس الإداري ads‏ تم تقدير الكفاية بمرتبة ممتازء بالرغم من ضعفه في العناصر 
الأخرى» والعكس صحيح. 

3. التأثر بالمنصب الذي يشغله الموظفء مما يؤدي إلى تقدير الرؤساء له تقديرا مختلفاً عن cot‏ 
محائلة Al‏ أو ey‏ مكف ور نما تقو Sela‏ | 

4 التأشر بالأداء الحديثء إذ قد تخون الذاكرة الرئيس الإداري في وقت تقدير كفاية الموظف أو 
العامل» فلا يتذكر أداءه في الفترة السابقة» وهو ما cad‏ خاصة:؛ إذا كان التقرير يتم وضعه لمرة 
واحدة سنويا. 

5. التشددء أو التساهل» بحسب طبيعة الرئيس الإداري» مما يؤدي إلى التباين غير الصحيح بين 


الموظفين بحسب الرؤساء وميولهم. 


6. الالتجاء إلى الحل الوسط؛ وهو من الأخطاء الشائعة؛ نئيجة ضعف الرؤساء الإداريين» أو 


جهلهمء أو لعدم توافر البيانات الكافية للتقديرء أو انشغال هؤلاء الرؤساءء وعدم توفير الوقت. الكافي 
للتقدير السليم. 


وإذا ما كانت أوجه القصور تقع في بيئة الإدارة غير الإلكترونية» فهي» ومن باب أولسىء تفع 


بكثافة «del‏ وانتشار أوسع؛ في بيئة الإدارة الإلكترونية؛ لأسباب كثيرة تمّت الإشارة إليها biasa‏ في 
العديد من مواقع هذه الدراسة. ولكن ربما كان LED‏ الإشارة إلى بعضهاء فبيئة الإدارة الإلكترونية 
تسمح بتفاوت واسع في التقويم» بحيث يجريء لسبب أو لأخرء تصوير كمية العمل أو نوعيته بغيسر 
صورتهما الحقيقية. كما أن المؤشرات؛ والعناصر التقليديةء عندما تأخذ في التقويم أوزانا نسبية أعلىء 


تحرم الموظف من جزء هام مما يستحقه في عمله الإلكتروني. وإن ضعف من يقوم بتقويم الأداء في 
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البيئة الإلكترونية أكاديمياء ومنهجياء وتجربةء قد لا يسمح له بوضع الدرجة الأقرب إلى الحقيقة في 
وصف إنجاز هذا الموظف أو ذاك» أو قصور أدائه. 

ورغم كل ذلك» يبقى التقويم في البيئة الإلكترونية مهيئا للمزيد مسن الموضوعية باس تخدام 

البرمجيات الخاصة بذلك» واللجوء إلى محددات موضوعية عديدة لا تستند إلى المزاج الشخصي لمن 

يجري عملية التقويم. 

وقد ترتب على ذلك تعرأض pbs‏ تقارير Gh yall GUS‏ للنقد والهجوم» إلى حد ASL A‏ في 
جدواهاء وخاصة في التنظيمات الإدارية التي تنظر إلى تلك النظم كإجراء شكلي روتينيء مما يفقدها 
غايتها وبواعثها الأساسية. ومع ذلك» فإن معظم النظم الإدارية تتجه» ولو مضطرة: إلى اعتماد نظام 
تقارير الكفايةء ولو إلى حين علاج أوجه عيوبهاء أو اكتشاف النظام «chat‏ وذلك لما تحققه من أهداف 

أو مزايا لا بد منهاء وهي': 

1. الكشف عن مواطن الخلل في سير العمل الإداريء والناتج عن القصور في أداء بعض العاملين 
لمسؤولياتهم؛ وأسباب ذلك القصورء مثل الإهمال في العمل» أو زيادة أعبائهء أو الانحراف في 
السلوك» أو عدم الانتظام في مواعيد العمل. 

2. استمرار الرقابة والإشراف من جانب الرؤساء الإداريين واضطرارهم إلى تتبع أنشطة مرؤوسيهم 
خلال الفترة الزمئنية المحددة لإعداد التقريرء ليتسنى لهم تقدير كفاية كل agia‏ طوال هذه الفترة. 

3. إشعار الموظفين بالمسؤوليّة وتحمل واجبات الوظيفةء نتيجة إدراكهم بأن نشاطهم محل تقويم 
رؤسائهم الإداريين مما يدفعهم إلى الاجتهاد والتفاني في العمل إزاء ما يترتب على التقرير من آثار 
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4 تبصير الموظف» وخاصة الجدد من بينهم بحقيقة حالته وقدراته ومواطن ضعفه وقوته» ومدى 
صلاحيته للاستمرار في وظيفته أو الانتقال إلى وظيفة أخرى؛ مما يساعد على النهوض بمستوى 
كفايته وتوضيح معدلات أدائه الوظيفي. 

5. الكشف عن مدى سلامة الأساليب المستخدمة في شغل الوظائف وتقويم دورات التدريب» وما قد 
يحتاجه الموظف من تدريب لإحداث التنمية المطلوبة في قدراته. 

6 تنمية القدرة على التحليل cal‏ المشرفين والرؤساء الإداريين حيث يتطلب إعداد التقرير تحليل eli‏ 
العاملين وملاحظة نشاطهم الزكليفي» مما pay‏ متهم iad‏ في hes as‏ من E Sa‏ 


والحكم السليم على الأمور '. 


إن النقاط السابقة» على أهميتها تبقى عامةء وتمثل في الحقيقة مفاتيح عمل من أجل أن يصبح 
نظام تقويم الكفاءة (تقويم أداء الموظف العام) ASÍ‏ فاعليةء وذا جدوى ملموسة. ولكن بيئة العمل 
الإلكتروني بخصوصياتها تتطلب lll‏ ووسائل» وتشريعات فاعلةء تختلف عن تلك السائدة في البيئة 
التقليدية. وعلى سبيل المثال» لا الحصرء تتطلب عملية الرقابة» والإشراف» وتتبّع أنشطة الموظفين؛ 
معرفة بالمجال» وقدرة على استثمار الأدوات المُتاحة لهذا الغرض. كما أن توجيه الموظف في البيئة 
الجديدة يتطلب ذلك. وفي المضمار نفسه؛ يصبح الكشف عن مدى سلامة الأساليب المستخدمةء وتقويم 
دورات التدريب» عملية AS yo‏ تتجاوز التوجيهات المعتادة. (ity‏ عن القول إن القدرة على التحليل؛ 
Ala Wall»‏ والحكم السليمء تتطلب اجتماع pac‏ من المعارف والخبرات» في البيئة الإلكترونية» وهذا 


“yal‏ يزيد فى صعوبة إنجاز المهمات المطروحة؛ وهلم جراء... 
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Ay ola‏ ترشن من وضع تقازون GUS‏ اجار وه AMS‏ كرون يعن gene‏ عة من العناصدر 
الواجب توافرها في الأداءء فإنه يلزم أن يتضمن تفرير الكفاية العناصر المتفقة مع كل وظيفة من 
الوظائف العامة بحسب توصيفها وترتيبهاء ومع ذلك يمكن الإشارة إلى بعض العناصر المشتركة التي 
يمكن أن تتضمنها تقارير الكفاية في مختلف النظم الإدارية» وهي ما يمكن ردها إلى gaza‏ عتين ': 
أ. مجموعة العناصر المتعلقة بالعمل الوظيفيء وهي تشتمل على مدى الإلمام بالعمل وكميته ودرجة 
إجادته والسرعة في إنجازه ومدى دقته وصحته واتفاقه مع القوانين واللوائح والتعليمات الإدارية. 
ب. مجموعة العناصر الشخصية أي التي تتصل بالموظف وسلوكه الوظيفي والأخلاقي» فتشمل الصفات 
الذاتية للموظف من حيث طبيعته أثناء العمل وأسلوب أدائه» ومن Cus‏ تحمله للمسؤولية وتقديره لهاء 
ومن حيث قدراته على تفهم عمله واستيعابه له بجوانبه المتعددة» وكذلك من حيث سلوكه الأخلاقي 
اظ الا 

إن الملاحظات المذكورة في أهداف تقارير تقويم أداء الموظفء ومزاياهاء تنطبق» بهذا الشكل 
أو ذاك» في التعامل مع هاتين المجموعتين من العناصر التي تتطلبها تلك التقارير. 

وتتفاوت نظم تقارير الكفاية في إجمال هذه العناصر أو تفصيلها ليكون التقرير صورة شاملة 
لأداء الموظف وتنويعها حسب طبيعة العمل في كل وظيفة ومستواهاء وعادة Saath‏ السلطات التي تشترك 
في إعداد تقرير الكفايةء ولا ينفرد الرئيس الإداري المباشر بذلكء Glace‏ للدقة والموضوعية والجدية 
Cal gall sy‏ من احتمال تف clay gl‏ الإداريين في لخدام ole‏ السلظة عبن طريق الرقابة 
المتبادلة بين هذه السلطات المختضة يوضع التفزين:.وإذا IS‏ هذا صحيحاً عموماً في البيكة غير 
الإلكترونية؛ فهو يصبح ضرورة في البيئة الإلكترونية؛ بحكم التداخلات» والروابطء وسلاسل العلاقسات 
الجديدة التي تفرزها هذه البيئة. وليس هناك نمط معين يتعين إتباعه عند وضع التقاريرء فقد يتم إعدادها 
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بالأرقام والدرجات الحسابية ذات النهاية الكبرى والصغرى والموزعة على مختلف عناصر التقدير» وقد 
يتبع أسلوب Cal pall‏ حيث يتم التقدير بناء على وصف أداء الموظف بأنه ممتاز أو ضعيف» كما يمكن 
الجمع بين الأسلوبين بأن تقدر الكفاية بالأرقام ثم تترجم إلى المراتب'. 

ومن أهم مشكلات تقارير الكفاية مدى علنية أو سرية هذه الثقارير بعد وضعهاء إذ لكل منها 
مزاياه وعيوبه؛ فالعلنية تحقق صالح الموظف بمعرفته لمواطن ضعفه ومناقشة ما جاء فيه من أسباب 
مما يدفع واضعيها إلى مراعاة الدقة والموضوعية» ولكنها- أي العلنية- قد تؤدي إلى تخوف المسؤولين 
من إثبات التقديرات الصحيحة للكفاية خشية مهاجمة المرؤوسين لهم ومن ثم توالي ردود الفعل السيئة 
فى yell Ul ig Jay) eal‏ فان من شا تلذقى Zab GET‏ غير الحميدة ولكتها لا شيج لاء 
من الموظفين فرضة الوقوف على أسباب,ضعف كفايتهم لتحسينها مستقبلاء ولذلك تتجه معظم الأنظمة 


الإدارية إلى الأخذ بمبدأ سرية التقارير Lalal‏ مع اطلاع الموظفين ضعيفي الكفاية فقط Plede‏ 


! الد كتور سامي مال الدين» أصول القانرن الإداريء» الجزء الأول» bb‏ المرجع tall‏ ص 333-332. 
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المطلب الثاني 


تقويم الأداء في مصر 


لعل التجربة المصريّة في مجال الإدارة العامّة وتقارير أداء الموظفين (تقارير الكفاية) تسهم في 
إلقاء المزيد من الضّوء -من قبيل المقارنة- على المشكلات التي تتصل بهذه المسألة» لاعتبارات ase‏ 
ليس أقلّها أهمية الوزن الكمّي والنوعي للوظيفة العامّة في مصرء مأخوذة كمثال» خاصّة فيما يتصل 
بالرقابة على القرارات التي تتعلق بشكل أو بآخرء بتقارير الكفاية. 

وإلى جانب التطور الدستوري الذي شهدته مصرء توجد قوانين أساسية تحكم النظام الإداري في 
مصرء يجيء على رأسها القانون الإداري رقم 43 لسنة 1979 (المعدل) ولائحته التنفيذية (الذي سبقته 
سلسلة من التشريعات)ء وبجوار هذا القانون الحديث؛ الذي ينظم الإدارة المحلية الإقليمية في مصرء 
يوجد القانون رقم 61 لسنة 1963 الخاص بالهيئات العامة. أما المؤسسات العامة - وكانت تمثل الجناح 
الأفن 5S OU‏ اكةد cual! adi‏ سى cogil)‏ رق 111 Aaa‏ 1975 فضلا عبن القنوانين 
المنظمة للموضوعات المتصلة بالتنظيم الإداري» بجانبية المركزي واللامركزي» مثل قانون العمد 
والمشايخ» والنيابة الإدارية» والرقابة الإدارية» والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة..... 

وكانت المادة الأولى من القانون رقم 118 لسنة 1964 قد نصّت على أن Lay‏ الجهاز المركزي 
للتنظيم والإدارة» ويكون هيئة مستقلة تلحق بالمجلس التنفيذي. والمجلس التنفيذي كان من التنظيمات التي 


استحدثها الإعلان الدستوري الصادر في 27 مارس áru‏ 1962 ومن ثم فقد حل محله مجلس الوزراء 


في ظل دستور سنة 1964 وسنة 1971. وبالرغم من هذه التبعية المقررة بالقانون» فقد صدر القرار 


الجمهوري رقم 8 لسنة 1970 بتغيير تلك التبعيةء إذ نصّت المادة الأولى منه على أن "يتبع الجهاز 
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المركزي للتنظيم والإدارة وزير الخزانة". وأخيراً صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 511 لسنة 1978 
(بتحديد الوزير المختص بالتنمية الإدارية)» ونصت المادة الثانية منه على أن يتبع الجهاز المركزي 
للتنظيم والإدارة الوزير المختص بالتنمية الإدارية'. 

كما نصّت المادة 28 من القانون رقم 47 لسنة 1978 معدلا بالقانون رقم 34 لسنة 1992 


(مصر) على أن 'تضع السلطة المختصة نظاما يكفل قياس كفاية الأداء الواجب تحقيقه بما يتفق مع 


gs Cail gl) duc gig الو حدمو أهذافها‎ LUG daub 


إن هذه "التقلبات" مشهودة في العديد من بلدان العالم» فمجلس الدولة الفرنسي - على سبيل 
المثال- اتبع في شأن المنازعات التي تثار ER‏ تقارير الكفاية ذات التدرج الذي نراه في رقابته . 
لمنازعات الالتحاق بالوظيفة العامة إذ بعد أن كان يرفض كل رقابة على تقدير الإدارة لكافية 
الموظفين؛ خاصة ما تعلق منها بالكفاية الرقمية (Notation)‏ (وضع التقدير في صورة علامة GB yall‏ 
- رقم) قبل أن يرفض الخطأ البين في تكييف هذا التقرير. ومن صور هذا القبول أنه رفض الدعوى 
التي أقامها Sieur Bart‏ الموظف بوزارة الشؤون الاجتماعيةء طالبا فيها إلغاء القرار الصادر بتقدير 
كفايته عن عام 1967ء قائلاً؛ لتبرير هذا الرفضء» إن التقدير المذكور لم شه خطأ بِيْنَء ثم انتقل بعد 
ذلك إلى تطبيق الصورة القصوى لرقابة الخطأ البِيّن» وهي مدى التناسب أو التلاؤم بين الكفاية الرقمية 
Notation‏ وبين التقييم العام للكفاءة المهنية Lappreciation generale d’aptitude‏ 


3 . 
. professionnelle 


| الدكتور سليمان محمد الطماوي -" الوجيز في القانون الإداري - دراسة مقارتة "» ص 151-150. 

cm ithe dpat 2‏ قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة» توزيع cod lall shi‏ الا سكندريةع 1997 ص 234 

3 الدكتور رمضان محمد chh‏ "الاتجاهات المتطورة في قضاء مجلس الدولة الفرنسيء دار النهضة ån jali‏ القاهرة — مصر: 1994 -243a‏ 
244 
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ومن المسائل التي كثيراً ما تطرح لدى الفقه القانوني المصري» مسألة تعريف الموظف العامّ. فلم 
يدع kell‏ غ رق رة gall‏ ف لدان أذ EERE aa‏ و gp aac ial‏ سال 
قوانين التوظيفء وقد اقتصرت هذه القوانين على إعطاء قائمة بالخاضعين لأحكام فقط. had‏ قانون 
العاملين المدنيين بالدولة الحالي ينص على سريان أحكامه على طائفتين: 
- العاملين بوزارات الحكومة ومصالحها والأجهزة التي لها موازنة خاصة بها ووحدات الحكم 
المحلي. 
- العاملين بالهيئات العامةء فيما لم تنص عليه اللوائح الخاصة بهم. 
ويعتبر عاملاً في تطبيق أحكام هذا القانون "كل من chd‏ في إحدى الوظائف المبينة بموازنة كل وحدة"'. 
ولعل هذا هو Guta‏ الذي جعل قوانين الموظفين المتعاقبة تقصر على بيان الخاضبعين 
لأحكامهاء فنصت المادة الأولى من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة على أن 
يُعتبر موظفاً في تطبيق أحكامه؛ كل من Ged‏ في إحدى الوظائف الداخلة في الهيئة بمقتضى قرار من 
سلطة تملك التعيين قانونا. ثم cla‏ القانون رقم 46 لسنة 1964 الذي أطلق على الموظفين تسمية 
العاملين المدنيين بالدولة فقضى» في مادته الثانية بأن يُعتبر عاملا في تطبيق أحكامه كل من يُعيّن في 
إحدى الوظائف الدائمة أو المؤقتة بقرار من السلطة المختصة. ثم صدر قانون العاملين المدئيين بالدولة 
رقم 58 لسنة 1971 فعرّف العامل في تطبيق أحكامه بأنه كل من يُعيّن في إحدى الوظائف المبينة 
بموازنة كل baag‏ من الوحدات التي يخضع العاملون فيها لأحكامه» وهم العاملون بوزارات الحكومة 
ومصالحها ووحدات الإدارة المحلية» كما تسرى على العاملين بالهيئات العامة -على خلاف القانون 
السابق- Lad‏ لم يرد بشأنهم نص في اللوائح الخاصة بهم”. 
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كما بُلاحظ أن نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971 لم يتضمن 
التفاصيل الواردة في القانون السابق cade‏ أما التعريف الوارد في القانون القائم رقم 47 لسنة 1978ء 
نقد ele‏ کر SD cd jlo)‏ نيت VI 5 pill‏ رمن sald‏ الأول Dale tel Gf gle Ake‏ فى طحق 
أحكام هذا القانون كل من يُعبّن في إحدى الوظائف المبينة بموازنة كل وحدة" كما أن هذا التعريف قد 
ela‏ خلوا من الإشارة إلى الوظائف الدائمة والمؤقتةء وإلى تعيين الأجانب . 

ولكن المثال المصري في رؤيته للموظف العام وتعريفه» ليس استثناءً. فلم يرد في معظم 
القوانين والأنظمة الوظيفية تعريف يحدد المقصود بالموظف العام» وإنما اكتفت بعض هذه التشريعات 
ببيان من ينطبق عليه تشريع الوظيفة العامةء تاركة أمر وضع التعريف للفقه والقضاء. ويعود ذلك إلى 
الصعوبات التي تعترض طريق cg ball‏ والتي يمكن ردها ليس فقط إلى اختلاف النظرة إلى Lab gall‏ 
العام في مجال القانون الإداري» عنها في مجالات القانون الأخرىء كالقانون المدني والقانون الجزائي؛ 
Lal,‏ لاختلاف النظرة إليه أيضاً داخل نطاق القانون الإداري” من دولة إلى أخرىء وداخل الدولة مسن 
وقت إلى أخرء وفي الوقت نفسه؛ من تشريع إلى أخر من التشريعات المتعلقة بالوظيفة العامة بسبب 
اختلاف مقتضيات سير العمل في المرافق العامة؛ هذا فضلاً عن صفة التجدد في القانون AG SOY!‏ 
والتي تجد سندها في مفهوم المصلحة العامةء وهو مفهوم واسع ومتطورء الأمر الذي يصعب daa‏ وضع 


تعريف محددء ولفترة زمنية طويلة؟. 


' الدكتور علي جمعه محارب -" التاديب الإداري في الوظيفة العامة دراسة مقارنة في النظام العراقي والمصري والفرنسي والإنجليزي - دار 
الثقافة للنشر والتوزيعء عمان- الاردن -2004 ص65: 

2 الدكتور محمد جودت الملط "المسؤولية التأديبية للموظف العام: رسالة دكتوراه جامعة 19674 oa‏ 7+ كما ورد في: الدكتور منصور 
إبراهيم العتوم " المسؤولية التأديبية للموظف العام دراسة مقارئة لانظمة التأديب في الأردن وسوريا ومصر وفرنساء ص9 .. 

4 الدكتور زين العابدين بركات -" مبادئ القانون الإداري» دمشق 1976/1975 ص 30329 كما ورد في: الدكتور منصور إيراهيم العتوم -" 
المسؤولية التأديبية للموظف العام دراسة مقارنة لأنظعة التأديب في الاردن وسوريا ومصر وفرنساء Oua‏ 

4 الدكتور منصور إبراهيم العتوم -" المسؤولية التأديبية للموظف العام - دراسة مقارنة لأنظمة التاديب في الأردن وسوريا ومصر وفرنساء الناشر 
العؤلف ‏ عمان- الاردن» 1984ء ص 9. 
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LS;‏ هو معروف على نطاق واسعء يلق تعريف الموظف بين دولة وأخرى» وبين قانون 
وآخر» ولكنه يبقى يحتمل الغموض في كثير من الأحيان» من حيث طبيعة الرابطة التي تصل الموظف 
بالدولة» ولكن هذا يخرج عن موضوع الأطروحة الحالية. 
يكون قياس الأداء في جمهورية مصر العربية مرة واحدة خلال السنة قبل وضع التقرير النهائي 
لتقدير الكفاية وذلك من واقع السجلات والبيانات التي تعدها الوحدة لهذا الغرض ونتائج التدريب المتاح؛ 
وكذلك أي معلومات أو بيانات أخرى يمكن الاسترشاد بها في قياس كفاية الأداء- وضع السلطة 
ee‏ نظاماً يتضمن تحديد الإجراءات التي تتبع في وضع تقارير الكفايةء وإجراءات تقديمهاء 
والتظلم منها. ومؤدى هذا النص في ضوء المذاكرتين الإيضاحية والتنفيذية للقانون أن المشرّع ناط 
بالجهة الإدارية وضع النظام الخاص بقياس كفاية الأداء بما يتفق مع مختلف المجموعات النوعية 
للوظائف- وبجانب ذلك فقد وضع الضوابط الموضوعية التي تستعين بها في وضع هذا النظام من ذلك 
أنه أوجب عليها إعداد السجلات التي تتضمن البيانات اللازمة لوضع تقارير الكفاية على أن تكون هذه 
البيانات صورة صادقة لواقع الحالء last,‏ لذلك خول العاملين الحق في الاطلاع عليها والتظلم منهاء 
وفرض عليها إعداد التقارير من واقع السجلات التي أعدت لهذا الغرض. وقد أرسى القضاء والجمعية 
العمومية لقسمّي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة المبادئ التي تحكم موضوع قياس كفاية الأداء سواء 
فيما يتعلق بحق جهة الإدارة في وضع التقارير وترخصها في ذلك بسلطة تقديرية» والضوابط والقيود 
التي ترد على هذه السلطة تحقيقاً للضمانات التي كفلها القانون للعامل الموضوع عنه التقرير باعتبار أن 
تقرير كفاية الأداء يؤثر حالاً في الترقية وفي استحقاق العلاوة» بل وقد يصل الأمر إلى إنهاء الرابطة 


الوظيفية'. 


: Rae Bis hope 5 l 
255 ص‎ tl. نظام العاملين المدنين بالدولة. مرحم‎ pls cm ithe مرد‎ 
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والأصل أن الجهة الإدارية تتمتع بسلطة تقديرية في وضع التفارير السنوية بالنسسبة للعاملين 
التابعين لهاء ومبعث ذلك أنها هي القائمة على شؤون المرفق والمسؤولة عن حسن سيره وانتظامه وتبعاً 
لذلك فهي التي تقدر مدى كفاية العاملين في أداء واجبات وظائفهم وحين انتظامهم فيهاء وباعتبار أن ذلك 
يدخل في صميم اختصاصهاء ولا مجال للتعقيب على قراراتها من جانب القضاء ما دام أنها اس تهدفت 
تحقيق المصلحة العامة وخلت قراراتها من إساءة استخدام السلطة أو الانحراف بهاء غير أن هذا الأصل 
لا يجري على إطلاقهء فالمشرّع قد قيّد من سلطتها في وضع التقارير بضوابط وقيود معيّنة:؛ أي أن 
سلطتها في هذا الشأن ليست مطلقة؛ كما سنرى Lad‏ بعدء وكما هو الشأن في وجوب مراعاة تسبيب 
قرارات الكفاية في حالتيّ الامتياز والضعف وعدم كفاية الأقاويل والشائعات في النيل من كفاية الموظف 
في العمل. وقد قضت المحكمة الإدارية العليا (مصر) في الطعنين رقمي 283 و 292 لسنة 526 بجلسة 
GL 1985/11/10‏ تقدير الدرجة التي يستحقها العامل عن كل عنصر من العناصر الواردة بالتقرير هو 
أمر يترخص فيه الرئيس المباشر- ومن بعده المدير المحلي أو رئيس المصلحة ولجنة شؤون العاملين 
كل في حدود اختصاصه لا رقابة للقضاء عليهم في ذلك ولا سبيل إلى التعقيب على التقرير ما دام لم 
يثبت أن تقديراتهم كانت مشوبة بالانحراف أو إساءة استعمال السلطةء أساس ذلك تعلق وضع التقارير 
بصميم اختصاص الإدارة الأمر الذي لا يجوز معه للقضاء أن ينصب نفسه مكانه فيه (وفي المعنى 
نفسه حكمها الصادر في الطعن رقم 1057 لسنة 30ق جلسة 1985/12/8)» 'وبأن هذه المحكمة سبق 


أن قضت بأن: "القرار الصادر من لجنة شؤون الموظفين بتقدير: كفاية Cab gall‏ هو قرار تترخص فيه 


1 كما قضت الحكمة الإدارية العليا ني الطعن رقم 1254 لسسة 11ى جلسة 1969/3/9 ob‏ "وحيث أن تقدير الدرحة الي يستحقها الرظف عن 
كل عنصر من العناصر الواردة بالتقدير هو أمر يترحص فيه الر ئيس المباشر والمدير الحلي ورئيس المصلحة ty‏ شئون العاملين المحتصة» كل لي حدود 
احتصاصه» ولا سبيل إلى التعقيب عليها مادام لم يثيت أن تقديراقم كانت مشربة بالاأخراف أو إساءة استعمال السلطة لتعلق ذلك تصميم اختصاص 
الإدارة الذي ليس للقضاء أن ينصب نفسه مكانه منها", كما ورد في: محمود ple‏ شرح قانود نظام العاملين المدنيين بالدولة: مرجع سابق» ص 
255. 
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اللجنة بسلطتها التقديريةء وأن القانون لم يعيّن للجنة طريقا محدداً تلتزم به في تقدير العناصر المطلوب 
تقديرها في التقرير السنوي» بل يقوم تقديرها لأي عنصر من العناصر على جميع الطرق التي تراها 
موصلة لهذا التقدير تقديراً سليما يتفق مع الحق والواقع' (المحكمة الإدارية العليا- جلسة 2 من يونيو 
4- القضية رقم 740 لسنة "(G16‏ 

إن عدم تعيين طريق محدد ملزم للجئة في تقدير العناصر pp gill‏ السنوي يمثل ثغرة جلية. وقد 
يقول قائل إن التحديد التفصيلي غير وراد في هذه الحالاتء فإن من الملائم رغم ذلك؛ وضع قواعد 
dale‏ محددة تقنياً وإدارياًء إذا تعلق الأمر بالإدارة الإلكترونية» بحكم تيمثر هذا الأمرء وعدالة الحكم 


باستخدامه في بيئة العمل الإلكتروني. 


كما أن مسألة السلطة التي تضع عناصر تفرر الكفاية كانت ولا تزال موضع جدل وخلاف» منذ 
ad‏ بعيدء وهي تأخذ أبعادا إضافية في بيئة الإدارة الإلكتروئية. فاشتراط العدل والموضوعية في هذه 
البيئة يتطلب من المُشرع بالتعاون مع التقني والإداري؛ التوقف أمام الطبيعة الفنية المتخصصة للعمل في 
هذه البيئة. فماذا لو برهن Cab gall‏ -بهذه الرابطة- أو تلك» ومن واقع سجلات أجهزة الكمبيوترء أن BS‏ 
عمله ونوعيته كان أفضل من التقدير الموضوعي؟ وهل يؤخذ بذلك للطعن في نتيجة تقويم أدائه؟ وما 
هي الأسس التي يجب الأخذ بها في هذه العملية؟ 

:مواق E‏ الى نين متها EE‏ رمق کر Nees E ld‏ 
ولكن الموظف في البيئة الإلكترونية قد Ala)‏ بتغيير نتائج التقريرء استنادا إلى معرفة من يقوم بالتقويم 


بالعمل الذي يؤديه الموظف. 


} حمود ithe‏ شرج قانوب نظام العاملين المدنيين بالدولة» عر بجع thle‏ ص 6 - 257. 
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وهنا أيضاء يصبح المُشرع مطالباً بتحديد عناصر عملية التقويم من زاوية أخرى؛ تتلاهم وما 
تفرضه البيئة الإلكترونية. 

وق تعلق قاو calls a a‏ لديز لق الى اليك AU‏ انكس نين مين iy‏ اا 
والبيانات التي تعد لهذا الغرض يطرح على all‏ سؤالاً مركزياء يتصل بماهيّة السجلات والبيانات 
في البيئة الإلكترونية» من حيث حجتها وكفايتها للتسبيب؛ وما إلى ذلك. 

أما اعتبار "الأداء العادي" مقياس كفاية col‏ فيحمل معه الكثير من الإرشادات» بالنظر إلى 
حساسية "الأداء العادي" في البيئة الإلكترونية» حيث تحمل بعض الظروف مخاطر كبيرة» يصبح معها 
التساهل مسألة تستدعي تدخل المُشراع. 

وفي مجال التسبيب» قصر القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين الحالي 
معدلا بالقانون رقم 34 لسنة 1992 تسبيب القرار على حالتي تقدير مرتبة العامل بدرجة ممتاز أو 
ضعيف» حيث أشارت الفقرة الثالثة من المادة 28 من القانون رقم 47 لسنة 1978 على أن يعتبر الأداء 
العادي هو المعيار الذي يؤخذ أساساً لقياس كفاية الأداء» ويكون تقدير الكفاية بمرتبة ممتاز أو جيد جيدا 
أو متوسط أو ضعيف» ويجب أن يكون التقدير بمرتبتي ممتاز وضعيف مسبباً ومحددا لعناصر التميّز أو 
الضعف التي أدت إليه ولا يجوز اعتماد التقرير إلا باستيفاء ذلك (...). ومما تجدر الإشارة إليه أن 
القضاء متفق مع ما هو مقرر من وجوب التفرقة بين قيام القرار على سبب يبرره كركن مسن أركان 
انعقاد»ه وبين تسبيب القرار أو لم يستلزم ذلك» فإن القرار يجب أن يقوم على سبب يبرره صدقاء وحقاء 
أي في الواقع» وفي القانون OSS‏ من أركان انعقاده(...). فف Lak SN EEE a‏ يدق تصن هيا 
يفرضه القانون على الإدارة في هذا الأمرء وعند التسبيب le gle‏ واختيارأ عندما تدلى الإدارة بالأسباب 
دون أن يلزمها القانون cally‏ يراقب القضاء الإداري سبب القرار للتحقق من مدى مشروعيته. وذمب 


الدكتور مصطفى أبو فهمي إلى أن الإدارة غير ملزمة بتسبيب قراراتها إلا حيث يوجب القانون عليها 
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wal‏ أما إذا أفصحت الإدارة عن أسباب قرارها-اختيارا- فإن هذه الأسباب تكون خاضعة لرقابة 
القضاء الإداري وحتى إذا لم تفصح الإدارة عن أسباب قرارها اختياراً فإن القاعدة أن كل قرار إداري 
يجب أن يكون له سبب صحيح» والفرق الوحيد بين الإفصاح وعدم الإفصاح» إنما يوجد أثناء المرافعات 
الإدارية Lad‏ يتعلق بعبء الإثبات وكيفيته'. وهنا أيضا OSE‏ التساؤلات المشروعة حول قصر التسبيب 


على الحالات المذكورة آنفاء وبشكل خاص في بيئة الإدارة الإلكترونية؛ حيث هناك من الأدلة الحمتيّة ما 


يكفي لإعادة النظر في تقويم cel Wl‏ إذا ما ارتأى الموظف أن ما حصل عليه غير عادل. 


وفي بيئة الإدارة الإلكترونية يبدو من الجلي أن التسبيب يُصبح أكثر موضوعيةء ودقة» خاصة 
وأن سجلات الحواسيب تحتفظ في ملفات خاصة لمجمل العمليات التي تم القيام بهاء ويمكن cot‏ 
تحديد عناصر lalla!‏ ومستوى الأداء بموضوعية؛ cae‏ ونزاهة أكثر مما هو عليه الحال في بيئة 
العمل الورقي. 

وكانت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة قد اتجه رأيها إلى تقدير حالة 
الموظف في مختلف العناصر التي يقوم عليها التقرير السري-وإنما يقوم على أساس عمله وسلوكه طيلة 
الفترة التي يقدم عنها ويستمد هذا التقرير مما أسفرت عنه حالة الموظف في قيامه بأعباء وظيفيةء فإذا لم 
يود عملا خلال تلك الفترة LS‏ لو كان موقوفا أو مريضا في إجازة مرضيّة استطال مداهاء امتنع بذلك 
تقدير عمله ومواظبته في هذا العمل وسلوكه الشخصي وغير ذلك من العناصر التي يقوم عليها التفرير 
السنوي RAT‏ الأساس الذي يقوم عليه هذا التقرير السنويء ويستحيل عندئذ إعداده ولا يغني 


في هذا الصدد إعداد تقرير على هدي ئقاريره السابقةء وذلك لأنها إنما تتضمن تقرير حالة الموظف في 





| كانت المحكمة الإدارية العليا قد قضت في الطعن رقم 898 لسنة 30ق ae‏ 15 من ديسمبر 1985 oL‏ المادة (28) من القانرن رقم 47 
لسنة 1978 نظام العاملين المدنيين بالدولة قبل تعديلها بالقائرن رقم 115 لسنة 1983 م ينص المشرع على ضرورة تسبيب قرار تنفيض مرتية 
الكفاية الذي يقوم به رئيس المصلحة أو ah‏ شؤون العاملين. إغفال تسبيب قرار تحفيض مرتبة الكفاية لا يؤدي إلى بطلان التقدير أساس ذلك أن قيام 
رئيس المصلحة بتخفيض عناصر التقرير يعتبر في ذاته Li‏ كافياً طالما لم يبت أن هناك Gil‏ من اللنهة الإدارية ثي استعمال سلطتها. وهذا القول من 
حانب المحكمة يصدق فقط في ظل الادة 28 معدلة بالقانون رقم 34 لسنة 1992 في حالة تقدير كفاية العامل مر تبة جيد جداً أو جيد أو متوسط. 
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فترة أخرى» وقد تختلف حالة الموظف من فترة لأخرىء وتلكم هي الحكمة التي أوجب المشرّع من 
أجلها تقديم تقرير عن حالة الموظف في كل عام. (قاعدة رقم 773-جلسة 1959/11/9-مجموعة أبو 
شادي). كما أشارت في فتواها الصادرة بجلسة 1961/1/17 إلى أنه يتعيّن الاعتداد عند النظر في أحقية 
الموظف في الترقية» أو العلاوة الدورية» أو Gla pall‏ منهاء بالتقارير السابقة على فترة الوقف أو الإجازة 


المرضيةء التي لم يقدم خلالها عن الموظف تقرير لهذا السيب!. 


ويمكن للموظف العام أن يطعن في موضوعية تفرير الكفاية الخاص 4 عبر هينات محددة 
تختلف من بلد إلى آخر. وفي الأردن تقوم محكمة العدل العليا بهذا كمعقل أخير للموظف الذي يبدي 


تظلماً في شأن تأديبه على وجه العموم. 


l‏ مود the‏ شرح قانون نظام العاملين المدنيين بالدولةء ص268-267. 
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المبحث الثاني 
ضوابط وضع تقرير تقويم الأداء 


لعل من غير المشكوك Ad‏ أن تقويم الأداء ينعكس على حياة الموظفين في يرهم i sil)‏ 


والوظيفي بشكل مباشر. ولو استثنينا الأبعاد النفسية والاجتماعية للتقصيرء بمعنى الحصول على درجة 


٠‏ ضعيف فإننا نتحدث في نهاية المطاف عن daal‏ الشهريء الذي يُعيل أسرة الموظف. 


willl‏ درجت التشريعات والقوانين والأنظمة» على وضع محددات دقيقة cay sitll‏ إذا ما كان 
ضعيفاً على سبيل المثال. وهنا يصبح التسبيب مسألة شبه مجمع عليهاء إذا ما تعلق الأمر بموظسف ذي 
درجة ضعيفة في التقويم. وكما سبقت الإشارة» فإن النظام المعمول به في الأردن هو 'تعليمات تنظيم 
سجل تقييم الأداء والتقارير السنوية عن الموظفين في الدوائر صادرة عن ديوان الخدمة المدنية بموجب 


المادة (69/ج) من نظام الخدمة المدنية رقم (55) لسنة 2002". 


وفي مختلف دول العالم» كان لا بد للمشرّع» من وضع عدد من الضوابط والحدودء التي y‏ 
يمكن تجاوزهاء في تقويم أداء الموظف العام. وفي الأردن يخضع الموظف العام لنظام الخدمة المدنيةء 
ولكن هذا المقياس ليس cilla‏ فهناك أنظمة تعاقد مختلفة تحكمها أنظمة خاصة»ء مثل التعاقفد بشروط 
Aa Vag A‏ 

وقد od‏ المبحث إلى مطلبينءأولهما: ضوابط تقويم أداء الموظف العام في فرنسا ومصرء فيما 


| انظر ملاحق هذه الرسالة: الملحق رقم )1( »ص 162 . 
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المطلب الأول 


ضوابط تقويم أداء الموظف العام في فرنسا ومصر 


يلزم لدى تقدير كفاية العامل أن يكون القرار الصادر في هذا الشأن قد استمد من أصول 
صحيحة لها أصل ثابت بالأوراق» وفي ملف الخدمة باعتبار أنها منتجة الأثر في ضبط درجة الكفاية 
وفي وضعها بما يتفق Ya‏ وصدقاً مع قدرات العامل» واستعداده لأداء عمله أي قائما على سببه المبرر 
Lal i gilda‏ إذا استمد من. عناصز غيز صصحيحة» أو كان aly‏ اسبتخلاض عير سائغ فالقرار يكون 
باطلاً. وقد أرست المحكمة الإدارية العليا في مصر هذا الأساس في أحكامها المتعددةء منها على سبيل 
المثال: أ. سبق لهذه المحكمة أيضا أن قضت بأنه لا جدال في أن القرار الصادر من اللجنة بتقدير درجة 
الكفاية- شأنه في ذلك شأن أي قرار إداري يجب أن يقوم على سببه المبرر له gl‏ ويتعيّن إذن أن 
يقوم هذا التقدير على عناصر ثابتة ومستخلصة استخلاصا سائغا سواء من ملف خدمة ab gall‏ أم من 
معلومات رؤسائه وأعضاء لجنة شؤون الموظفين حول عمله» وسلوكه» وشخصيته» بحكم صلات العمل 
أو من العناصر الأخرى المتعلقة بعمل الموظف خلال السنة التي يقدم عنها التقرير (المحكمة الإدارية 
العليا- جلسة 2 يونيو سنة 1974- القضية رقم 740 لسنة 16ق)!. 

كما قضت في الطعن رقم 667 لسنة 15 ق ble‏ بجلسة 18 من إبريل سنة 1978 بأن 'قرار 
لجنة شؤون العاملين بتقدير كفاية العامل يجب أن يقوم على سبب مبرر له قانوناًء ولا يتأتى ذلك إلا بقيام 
هذا السبب على عناصر تابتة» ومستخلصة استخلاصا سائغا من ملف الخدمةء ومتعلقة بعمل العامل 
خلال السنة التي aa‏ التقرير عنهاء ومُؤدى ذلك أن تقرير لجنة شؤون العاملين ليس طليقا من كل قيدء 


بل هو مقيّد بالبيانات المتعلقة بعمل العامل خلال السنة الموضوع عنها التقريرء والتي تجد أصلها في 


259-2582 نظام العاملين المدنيين بالدولةق مر جع سابق»‎ Jyt محجمود صالحء شرح‎ l 
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الأوراق» وخاصة في ملف المذعي» وأنها خالية مما يمكن أن يصلح faio‏ لما ذكرته اللجنة من أسباب 
تبرر الهبوط بكفايته» فكان قرارها بالتخفيض المسبّب المبرر له قانوناً. كذلك يلزم أن تكون تقديرات 
الرؤساء مستخلصة من عناصر صحيحة تؤدى إلى سلامة تقديراتهم. وذهبت المحكمة الإدارية العليا 
(مصر) في حكمها الصادر في الطعن رقم 2540 لسنة 32 ق جلسة 1990/3/18 إلى أنه ولئن جسرى 
قضاء هذه المحكمة على أن تقدير كفاية العامل أمر يترخص فيه كل من الرئيس المباشرء والرئيس 
المحلي» ولجنة شؤون العاملين» كل في حدود اختصاصه»ء ولا سبيل للتعقيب عليه» ما لم يثبت أن 
تقديراتهم كانت مشوبة بالانحراف؛ أو إساءة استعمال السلطةء لتعلق ذلك بصميم اختصاص الإدارة؛ 
التي ليس للقضاء أن ينصب نفسه مكانه فيهاء ومن ثم يكون التقرير صحيحاً متى كان مستكملاً لشرائطه 
المقررةء ومستوفيا للمراحل والإجراءات التي رسمها القانون لذلك» ولم يثبت أنه وقع مشوب بالانحراف 
أو إساءة استعمال السلطة. إلا أن مناط ذلك جميعه هو أن تكون ان مستمدة من عناصر 
صحيحة؛ ولم يقم دليل بالأوراق على نفيها وإهدار قيمتها" أي أن المعلومات التي تتجمع لدى الرؤساء» 
aSa;‏ اتصالهم بالعامل الموضوع عنه التقرير» تصلح أساساً يُرتكن إليه لدى تقدير درجة كفايته'. 
إن قضاء المحكمة الإدارية العليا (مصر) قد استقر على أن جهة الإدارة لا تقد Gly‏ يكون 
مصدرها الوحيد في قياس الأداء البيانات المستمدة من السجلات؛ وإنما يجوز لها أن تسثقي قياسها من 
أية معلومات» أو بيانات أخرى يمكن الاسترشاد بها في قياس كفاية celal‏ ويدخل في ذلك ما يتوافر 
لدى الرؤساء الإداريين من معلومات عن الموظف بحكم رئاستهم cal‏ واتصالهم بعمله”. والمشرع أناط 
بالسلطة وضع نظام لقياس درجة مرتبة كفاءة أداء العاملين» وذلك من واقع السجلات» والبيانات التي 


تعد لهذا الغرض» وغيرها من المعلومات التي يمكن الاسترشاد بها في هذا الشأنء وقد اعتبر المشرّع 





١ ,260-259 ut tule er شرح قانوك نظام العاملين المدنيين بالدولة‎ tle تحمود‎ l 
.1991/5/12 Aude 335 -المحكمة الإدارية العليا- الطعن رقم 5 لسنة 36ق جلسة 1992/2/22 والطعن رقم 699 لسنة‎ T 
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أن الأداء العادي هو مقياس كفاية الأداء (المحكمة الإدارية العليا- طعن رقم 752 لسنة 33 ق جلسة 


.1(1993/5/29 


ail‏ وضع المشر'ع تنظيماً متكاملاً لقياس كفاية الأداء للعاملين المدنيين بالدولة» حيث أعطى 
السلطة المختصة:؛ بمفهومها المحدد في هذا القانون إمكانية وضع نظام يكفل قياس الأداء يختلف من جهة 
إلى أخرى Let‏ لاختلاف طبيعة نشاط coon gi‏ وأهدافهاء ونوعية الوظائف بهاء ووضع ضوابط واجبة 
التطبيق عند وضع مثل هذا النظام وهي أن يكون قياس كفاية الأداء مرة في السنة سابقة علسى وضع 
التفرير النهائي وعلى أن يستقي القياس من واقع السجلات» والبيانات؛ ونتائج التدريب» وأية معلومات أو 
بيانات أخرى يمكن الاسترشاد بها على أنه يجب إخطار العامل الذي يرى رؤساؤه أن مستوى أدائه أقل 


من مستوى الأداء العادي بأوجه النقص في هذا الأداء طبقاً لنتيجة القياس الدوري للأداء أولا بأول)”. 


لم تُطرح مسألة تقييم eld‏ الموظفين العموميين في فرنسا قبل وضع نظام الخدمة المدنية لعام 
1946 ولم يُدرس هذا الموضوع دراسة كافيةء وبصورة ciale‏ لم يعتمد المشرّع الفرن سي نظاماً 
موحدا لتقييم أداء الموظفين قبل عام 1946 فقد ترك لكل دائرة من الدوائر الحكومة حرية اعتماد نظام 
تقييم أداء موظفيها بالشكل الذي تراه مناسباً وملائماً لطبيعة النشاط الذي تزاوله“» وطبيعة المهمات 
الموكلة لموظفيها. لذا اتسم نظام أداء الموظفين الفرنسيين بالتعددء والتنوع. فقد كان لكل جهة إدارية 
تقاليدها وطرقهاء أي أن موضوع تقييم أداء الموظفين كان من خصوصية كل دائرة من الدوائر العامة 
قرفت من الاح Algal 2s aa‏ ولد يكن الوضيع pd‏ مقرلا فيد 
ope!‏ صالم» شرح قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة» مرحم سابق» ص 260 
? امحكمة الإدارية العليا المصرية- طعن رقم 1390 لسنة 34 ق حلسة 1991/5/26. 


3A, Plantey: Traite Pratique de Function Publique, Paris, L.G.D.J. 1971, Tame, 2, No. 2297. 
J. Auby et R. Ader: Droit Administrative, Paris, D, 1986, No. 84. 
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وجهت لنظام تقييم الأداء المتعدد والمتنوع العديد من لات التي تمحورت في ثلاثة انتقادات أساسية 
عدم المساواة وعدم العدالة وعدم الفائدة (عدم الجدوى). لذا ظهرت رغبات متعددة لتوحيد نظام تقييم 
الأداء للموظفين دون أي تحديد للقواعدء والأسس التي يتم بمقتضاها تقييم الأداء. لذا وبناءا على توجيه 
الإدارة العامة للوظيفة العامة اتخذت العديد من الإجراءات لتنفيذ وتطبيق نظام ani‏ الأداء الجديد التي 


تمثلت مبادئه الجوهرية فى الموضوعية والبساطةء والحداثةء والعدالة. فقد صدرت العديد من الأنظمة 


لتنفيذ القانون المُشار إليه آنفاً. ومن هذه الأنظمة النظام الصادر في 1949/6/28 والمعندل بالنظام 


الصادر في 1951/7/9» والنظام الصادر في 1949/8/18 المُلغى بموجب النظام الصادر في 
1952/3/3 

نصت المادة 38 من قانون 1946/10/19 على أن يوضع Ls‏ عن كل موظف في الخدمة 
معيار أو درجة رقمية متبوعة بتقدير عام لبيان قيمته الوظيفية. وهكذا يكون تقييم الأداء مزدوجا: تقدير 
رقمي وآخر عام. ويتمثل التقدير الرقمي في المجموع الكلي للدرجات الجزئية التي تعطي لكل عنصر 
من عناصر التقدير. ويتمثل التقدير العام في الرؤية العامة التي يبديها الرئيس الإداري حول مرؤوسيه. 
فيختصر في بضع كلمات مزايا الموظف العام ونقائضه» فهو ذو طابع شخصي”. (يجب العودة إلى 
التشريع نفسه) 

وإذا كان القانون الصادر في 9 قد أورد الخطوط العامة التي تحكم عملية تقييم أداء 
الموظفين العموميين» وعلى الأخص تلك الأحكام التي تتعلق بالأوجه الفنية لتقدير الكفاية. فتنص الفقرة 
الأولى من المادة 39 من القانون الصادر في 1946/10/19 على أن تتحدد قائمة عناصر التقييم 
بمقتضى نظام يصدر بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للوظيفة العامة. ويحق لكل دائرة أن تضيف إلى 


.187 الدكتور علي خطار شطناوي» دراسات ف الوظيفة العامة» منشورات الجامعة الأردنيق عمان-الأردنء 1998: ص‎ l 
.187 ص‎ tila شطاري» دراسات لي الوظيفة العامة هر جع‎ pls الد كترر علي‎ i 
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القائمة العامة عناصر خاصة تتطلبها طبيعة اختصاصات موظفيها (الفقرة الثانية من المادة 39). 
وأجازت الفقرة ILM‏ من المادة 39 Gly‏ توزن عناصر التقييم التى تكون محلا للدرجات الجزئية بأوزان 
مختلفة باختلاف المرفقء والطائفة» والوظيفة Ag yall‏ وذلك للتخفيف من baa‏ وجمود نظام تقييم الأداء 
وإضفاء نوع من المرونة عليه. ويتكون نظام تقييم الأداء الفرنسي من شقين» أي مزدوجاء شق رقمي 
ويطلق عليه الدرجة الرقميةء وشق عام يطلق عليه التقدير العام'. 
وفي مصرء على سبيل PT‏ تضع السلطة المختصة نظاما يكفل قياس كفاية الأداء الواجب 
تحقيقه» بما يتفق مع طبيعة نشاط الوحدة وأهدافها ونوعيات الوظائف بهاء يكون قياس الأداء مرة واحدة 
خلال السنة قبل وضع التقرير النهائي لتقدير الكفاية وذلك من واقع السجلات» والبيانات التي تعدها 
الوحدة لهذا الغعرضء ونتائج التدريب المتاح» وكذلك أية cle ghee‏ أو بيانات أخرى يمكن الاسترشاد 
بها في قياس كفاية الأداء. ويعتبر الأداء العادي هو معيار الذي يؤخذ أساساً لقياس كفاية الأداء ويكون 
تقدير الكفاية بمرتبة ممتاز أو جيد جداء أو متوسطء أو ضعيف. ويجب أن يكون التقدير بمرتبتي ممتاز 
وضعيف مسبباء ومحدداً لعناصر التميز أو الضعف التي أدت إليه؛ ولا يجوز اعتماد التفرير ألا باستيفاء 
ذلك. ويصدر الوزير المختص بالتنمية الإدارية قرارا بمعادلة مراتب الكفاية المعمول بها حاليا بمراتب 
الكفاية المنصوص عليها بالفقرة السابقة. كما تضع السلطة المختصة نظاماً يتضمن تحديد الإجراءات 
التي تسمح بوضع التقييم» واعتماد تقارير الكفاية» والتظلم منها. ويكون وضع التقارير النهائية عن سنة 
تبدأ من أول كانون الثاني /يناير وتنتهي في آخر كانون الأوّل/ديسمبر وتقدم خلال شهري كانون الثاني / 
ينايرء وشباط/فبرايرء وتعتمد خلال شهرء ويُعلن للعاملين معايير قياس الكفاية التي تستخدم في شأنهم. 
ويقتصر تقدير كفاية الأداء على العاملين الشاغلين لوظائف الدرجة الأولى فما دونهاء ويكون قياس كفاية 
الأداء بالنسبة لشاغلي الوظائف' اليا "على أنناين ما say‏ الزؤسَاء بشانهم نويا من انات تعد سن 


l 188 الد كتور علي حطار شطناو ي دراسات في الوظيفة العامة» مرجم سابق» ص‎ ١ 
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السلطة المختصة وتودع بملفات خدمتهم. وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط التي يتم على أساسها تقدير 
كفاية العاملين'. 

حذد المشرّع مراتب تقرير الكفايةء وهي 'ممتاز-جيد جدأ-جيد-متوس ط-ض عيف"» ويكون 
التقرير بمرتبة ممتاز وضعيف مسبباًء ولا يعتمد التقرير ألا باستيفاء ما تقدم» وأوجب المشرّع أن تعلن 
الجهة عن jules‏ قياس الأداء. ومن المقرر أن تقرير الكفاية المقدم عن العامل بعد اسنفتاء مراحله 
المرسومة هو بمثابة قرار إداري نهائيء فإذا أبدت الجهة الإدارية أسباباً لهذا القرار» خضعت هذه 
الأسباب لرقابة المشروعية التي يسلطها القضاء الإداري على القرارء ولا ريب أن ما استقر في أحكامه 
في خصوص تقارير شاغلي الدرجة الأولى» وما يدنوها عن عين ما يصدق بالنسبة لقياس كفاية الأداء؛ 
كما أن البيانات التي تبديها جهة الإدارة دون سند مجرد أقوال مرسلةء ويكون تقدير الكفاية استنادا إليها 


فاقداً سنده الصحيح من الواقع والقانون”. 


١‏ الد کتور جس محمد هند الموسوعة القضائية ي شرح أحکام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولةء دار الكتب t pos så plil‏ 2005 ص 
358-7. 
è‏ د. حس محمد هند» الموسوعة القضالية في شرح أحكام قابون نظام العاملين المدنيين بالدولة» مرجع سابق» ص 361-360 
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المطلب الثاني 


قواعد وضع التقرير في مصر 


يلزم لدى تقدير كفاية العامل أن يكون القرار الصادر في هذا الشأن قد استمد من أصول 
صحيحة لها أصل ثابت بالأوراق وفي ملف الخدمة باعتبار أنها منتجة الأثر في ضبط درجة الكفاية 
وفي وضعها Lu‏ يتفق عدلاً وصدقاً مع قدرات العامل واستعداده لأداء عمله أي LAU‏ على سببه المبرر 
له قانونا- Lal‏ إذا استمد عن عناصر غير صحيحة أو كان وليد استخلاص غير سائغ فالقرار يكون 
ا 

وقد أرست المحكمة الإدارية العليا هذا الأساس في أحكامها المتعددة منها على سبيل المثال أنه 
سبق لهذه المحكمة أيضاً أن قضت Gb‏ لا جدال في أن القرار الصادر من اللجنة بتقدير درجة الكفاية- 
شأنه في ذلك شأن أي قرار إداري يجب أن يقوم على سببه المبرر له قانوتاً ويتعيّن إذن أن يقوم هذا 
التقدير على عناصر ثابتة ومستخلصة استخلاصا سائغا سواء من ملف خدمة الموظف أو من معلومات 
رؤسائه وأعضاء لجنة شؤون الموظفين عن عمله وسلوكه وشخصيته بحكم صلات العمل أو من 
العناصر الأخرى المتعلقة بعمل الموظف خلال السنة التي صدر عنها التفرير”. 

كما قضت في الطعن رقم 667 لسنة 15ق عليا بجلسة 18 من إيريل سنة 1978 بأن J‏ 
لجنة شؤون العاملين بتقدير كفاية العامل يجب أن يقوم على سبب مبرر له قانوناء ولا يتأتى ذلك إلا بقيام 
هذا السبب على عناصر ثابتة ومستخلصة استخلاصا سائغا من ملف الخدمة ومتعلقة بعمل العامل خلال 
السنة التي قدم التقرير عنهاء ومؤدى ذلك أن تقرير لجنة شؤون العاملين ليس طليقا من كل قيد بل هو 
ie‏ بالبيانات المتعلقة بعمل العامل عن السنة الموضوع عنها التقرير والتي تجد أصلها في الأوراق 


259 - 25 مرجع سابق» ص8‎ AY محمود صالم» الموسوعة القضائية في شرح أحكام قانون نظام العاملين المدئيين‎ i 
المحكمة الإدارية العليا- جلسة 2 يونيو سنة 1974 القضية رقم740 لسنة 6 اق.‎ - 2 
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وعلى الأخص ملف الخدمةء ومن ثم فإذا ثبت من الأوراق وخاصة ملف المدعى أنها خالية tea‏ نکن ن 
يصلح سنداً لما ذاكرته اللجنة من أسباب مرسلة تبرر الهبوط بكفايته فقد قرارها بالتخفيض السبب 
المبرر له قانونا. 
كذلك يلزم أن تكون تقديرات الرؤساء مستخلصة من عناصر صحيحة تؤدي إلى سلامة تقديراتهم 
ذهبت المحكمة الإدارية العليا (مصر) في حكمها الصادر في الطعن رقم 2540 لسنة 2 3ق 
جلسة 1990/3/18 إلى أنه ولئن جرى قضاء هذه المحكمة على أن تقدير كفاية العامل أمر يترخص فيه 
كل من الرئيس المباشر والرئيس المحلي ولجنة شؤون العاملين كل في حدود اختصاصه ولا سبيل 
Le ade, Castel‏ قر Cay‏ أن pel pais‏ كانت مشوية Jf CH pV‏ اه Mabel Glacial‏ اتاق تلك 
بصميم اختصاص الإدارة التي ليس للقضاء أن ينصب نفسه مكانها ومن ثم يكون التقرير صحيحاً متى 
كان مستكملاً لشرائطه المقررة ومستوفياً للمراحل والإجراءات التي رسمها القانون لذلك ولم يثبت أنه 
وقع مشوباً بالانحراف أو إساءة استعمال السلطة إلا أن مناط ذلك جميعه أن تكون تقديرات الرؤساء 
مستمدة عن عناصر صحيحة ولم يقم دليل بالأوراق على نفيها وإهدار قيمتها". والمعلومات. التي تتجمع 
لدى الرؤساء بحكم اتصالهم بالعامل الموضوع عنه التقرير تصلح أساسا يرتكن إليه لدى تقدير درجة 
كفايته. إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر على أن جهة الإدارة لا تتقيّد Ob‏ يكون مصدرها 
الوحيد في قياس الأداء البيانات المستمدة من السجلات وإنما يجوز لها أن تستقي قياسها من أية معلومات 
أو بيانات أخرى يمكن الاسترشاد بها في قياس كفاية الأداء ويدخل في ذلك ما يتوافر لدى الرؤساء 
الإداريين من معلومات عن الموظف بحكم رئاستهم له واتصالهم بعمله (المحكمة الإدارية العليا- الطعن 
رقم 5 لسنة 36ق dude‏ 1992/2/22 الطعن رقم 699 Aid‏ 335 جلسة 1991/5/12). وأوجب 
المشر'ع استيفاء تقرير الكفاية للمراحل التي استلزمها القانونء وهو ضمانة جوهرية يؤدي إغفالها إلى 


بطلان التفريرء إل أن مرور التقرير بهذه المراحل» وذلك بإعداد التقرير من الرئيس المباشر ثم إيداء 
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الرئيس المختصء والرئيس الأعلى لرأيه بشأن عناصر التقريرء مناطة أن يكون العامل خاضعاً لرئيس 
مباشر ثم رئيس مختصء أما إذا كان نظام العامل يبرز أنه لا وجود لكل هذه المراحل كأن يكون الرئيس 
المباشر هو الرئيس المختصء والرئيس الأعلى لتبعية العامل له مباشرة فإن التقرير يستوفي أوضاعه 
القانونية بحكم الضرورة:؛ واللزوم بتقدير الرئيس الأعلى"!. 


كما يجب إخطار العاملين الذين يرى رؤساؤهم أن مستوى أدائهم أقل من مستوى الأداء العادي 


بأوجه النقص في هذا الأداء طبقا لنتيجة القياس الدوري للأداء أولا بأول. وأوجب المشراع المسصري 


على جهة الإدارة وضع نظام يكفل قياس كفاءة العاملين Ley‏ يتفق مع نشاط الوحدة وتحقيق أهدافهاء وفقا 
gl Lal‏ 

ويكون قياس الأداء بتفرير يوضع عن سنة كاملة من أول كانون الثاني/يناير حتى أخر كانون 
الأول/ديسمبر من واقع سجلات وبيانات الجهة التي قدمت نتائج التدريب منهاء وأي معلومات أخرى 
تصلح لكفاية vel NI‏ وتقديم التفرير خلال شهري كانون الثاني/يناير» وشباط/فبراير؛ ويُعتمد في 
ران 2E‏ | 

أوجب المشراع على جهة الإدارة إخطار العامل أن مستوى أدائه أقل من مستوى الأداء العادي 
بأوجه النقص في أدائه أولاً بأول. وعلى ذلك أوجب المشرّع تسبيب تقرير الكفاية بمرتبة ضعيف أن 
يخطر العمل أولاً بأول بأوجه النقص في أدائه. 

وتبرز مرة أخرىء مسألة البيئة الإلكترونيةء وتقويم أداء الموظف العامل فيها من جوانب عديدة 


انطلاقاً من التسبيب» ووصولاً إلى الطعن والإلغاء» من حيث إن المرجعية في كل ذلك AÍ‏ وضوحا. 





1 الدكتور حسن محمد هند» الموسوعة القضائية في شرح أحكام قاتون نظام العاملين المدنيين بالدولة» مرجع سابق» ص 364-363. 
2 الدكتور حسن محمد هندء الموسوعة القضائية في شرح أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدرلة» مرحع سانق» ص 398. 
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ومن المبادئ المعمول بها في ذلك وجوب إخطار العامل الذي يرى رؤساؤه أن مستوى أدائه 
يقل عن مستوى الأداء العادي بأوجه النقص في هذا الأداء» ويبطل قياس كفاءة العامل في حالة عدم 
إخطاره بأوجة النقضن في yal‏ بأول إذا كان مستوى هذا الأداء أقل من المطلوب. 

ولغل من الجدير الإشارة مجتداء في إجمال عام أن ما تم تناوله في هذا الفرع؛ فو seed gil‏ 


السارية في تقويم أداء الموظف العام في مصر وتسّمى (تقرير تقدير الكفاية). أما بالنسبة لقواعد وضع 


التقرير في نظام الخدمة المدنية الساري في المملكة الأردنية الهاشميةء فتختلف في عدد من Gl gall‏ عن 


القانئون المصريء وسيتم التطرق إلى القواعد السارية في الأردن. 





.399-398 مر جع سابق؛ ص‎ AJL نظام العاملين المدئيين‎ opli جس عمد هند الموسوعة القضائية قي شرح أحكام‎ ups الد‎ t 
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الفصل الثالث 


التشريعات الخاصة بتقويم أداء الموظف العام 


من البديهيء ربّماء أن تكون طبيعة العمل في بيئة الحكومة الإلكترونيةء أساسا لتقييم أداء 
الموظف العام العامل في هذا المجال أو ذاك من مجالات العمل؛ ولكن هذا لا يعني في حال 
التمكن من وضع المعايير والمقاييس الملائمة Age gaia gall‏ بمجرد الإقرار بذلك. فمن Age‏ 
يصعب تعيين الحدود والفواصل بين أنماط أعمال الحكومة الإلكترونية» من حيث كمية العمل 
المنجزء أو نوعيته. كما وتتداخل؛ من Age‏ أخرىء أنماط العمل التقليدي (الكتابي اليدوي)؛ 
وأنماط العمل الإلكتروني» بحيث يصبح لزاما على من يضع نظام تقويم الأداءء أن يأخذ في 
الاعتبار هذين النمطين مجتمعين» إذا ما أراد بناء نظامء يعكس إلى درجة Atle‏ واقع عمل 


a gall‏ وقدراتهء وإنجازاته. 


لقد جرت محاولات عديدة في كثير من بلدان العالم لحل الإشكالية المُشار إليهاء ونشطت 
في ذلك الهيئات الحكومية والشركات الخاصة:؛ والجامعات» ومراكز الأبحاث'. ولعل فيما سيأتي 
ا uth‏ إلى aal‏ الاسر of Gay gill‏ ركشل ها رذج ال EA‏ أن :ارز Sta‏ 
jal‏ بين gue‏ .من المستويات النوعية العمل المج | بخيت لا يُخلط بين الأغمال التي لا قتطلب 
مارات فة uly linac‏ القن يشهل على :الآخرين Ua)‏ بها دون EEN‏ مارات Sh‏ 
See: Kong, Martin, Wolfe, Elaine, Balderston Kari (2001). Guidelines for Building eGovernment -‏ ' 


Best Practices for eGovernment Implementations. META Group’s Electronic Government Strategies. 
USA. 
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خبرات» أو sy j‏ أو إعداد أكاديمي cc pela‏ بحيث تعطى his‏ نسبية» ل يما يتلاعءم 


وطبيعة العمل الفني المعلوماتي المطلوب إنجازه. 


كما تتطلب البيئة الجديدة العمل على وضع فئات قادرة على وصف الواقع بموضوعيةء 
وحيادء ما أمكن ذلك. وهذا يعني بناء الأسس والمعايير العملية الوظيفيةء والتكنولوجية؛ للجوانب 
المختلفة من عمل الحكومة الإلكترونية؛ فيجري -على سبيل المثال- الفصل بين الأعمال المتعلقة 
بالخدمات المقدمة للمواطن» أو للمؤسسةء وبين الأعمال ذات الطبيعة المعزولةء التي لا تتطلب 
علاقات منتظمة مع الآخرين» خارج الدائرة الحكومية» إذ تتدخل في هذه الحالة عوامل جديدة في 
التقويم» لا تتعلق فقط بالعمل كوحدات لكل dels‏ أو يوم عملء بل تتطلب مراعاة أشكال أخرى 
من العلاقات» ومستويات الرضا عن الخدمات المقدمة» وأساليب التعامل» والتفاعل بين موظط ف 
الحكومة الإلكترونية مع من يتلقى خدماتها. 

وقياساً على ما وردء يمكن سرد العديد من الأمثلة والتحتيات الجديدة: التي تواجه 
og pial‏ والمديرء وقادة عمليّات التغيير» وإداراتهاء لتجتمع» من وجهات النظر التشريعيّة: 
والقانونيّة» والقضائيّة الإداريّة» في جملة كبرى من المسائل» التي تحتاج إلى وقفات متأنية 
وجادة» وغير يسيرة. 

وفي هذه البيئة المفاهيميّة» يأتي هذا الفصل» ومبحثاه؛ في اتجاهين: يُعالج الأول منهما 


hie Sol فسن ية‎ aga all (falta cpa gill الخاصة ية‎ clay patil) اتخطبط‎ 


الإلكترونية» وخدماتهاء ووظائفهاء وما ينتج عن ذلك من مسائل قانونية وإجرائيةء ويمثل الثاني 
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محاولة صعبة؛ واجتهادية في المقام الأول لاقتراح أوَليّات إطار تشريعي gies’‏ يُسهم في ردم 
الهوة بين تقويم الأداء في البيئة الورقية» وتقويمه في البيئة الإلكترونية» مع كل ما يجمعهماء أو 
يُفرقهما من عناصر. ولعل من الغني عن التنويه» ضبابية الحدود في مجمل تلك العملية!. 

ويجدر على الأرجح بناء نظام قانوني يُمايز بين العمل الورقي؛ والعمل الإلكتروني» 
ويضع الفواصل المحددة في إنجاز مهمات كل منهماء ووضع الأنظمة واللوائح التي تتجاوب مع 
ذلك. | 

وينقسم هذا الفصل إلى مبحثين أولهما: التخطيط للتشريعات الخاصة بعمليّة التقويم» أما 


المبحث الثاني هو: التشريعات المقترحة لتقويم أداء الموظف العام في بيئة الإدارة الإلكترونية. 


' See: Malhotra, Y. (2001). Enabling Next Generation e-Business Architectures: Balancing 
Integration and Flexibility for Managing Business Transformation. Intel Corporation:Portland. 
OR. 
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المبحث الأول 
التخطيط للتشريعات الخاصة بعمليّة التقويم 


قد تكون مفارقةء تلك الظاهرة التي نشهذها في عالمنا المعاصر. فبعدما سادت أجواء' 


selaas الذين يعرفون "كل شيء“ في عصور غابرة» كان فيها الطبيب فيل سوفاً وعالم‎ gie pugal 


. والفيلسوف ale‏ رياضيات» وهذا وذاك» في مختلف موضوعات العلوم البحتة والإنسانية» في أن معاء 


Cola‏ الثورة الصناعيةء وثورات العلوم؛ لتعطي التخصّص المكانة الأولى: فالطبيب طبيب» والمهندس 
مهندس» والحقوقي حقوقي؛ وكل مختص مختص في مجاله؛ A‏ وقبل معرفته العامة؛ غالباء في 
جوانب Lali‏ الأخرى. 

إن الحاجة ماسة ربماء إلى فهم شامل» في جوانب متعددة من جوانب الحياة؛ للتجاوب مع بناء 
فهم موضوعي لحقائق الحياة المعاصرة؛ وتشابكها. ولا يختلدف كثرٌ في أن شورة المعلوماتية 
والاتصالات» كان لها الدور الأساسيء والأبرزء في هذا التحول؛ فالطبيب يستخدم الكمبيوتر والإنترنت» 
ورجل التشريع والقانون صار يبحث عن معلوماته في قواعد البيانات الميسترة له؛ La‏ يخدمه في بناء 
صورةٍ شاملة Cee‏ يُريد أن يُشرّع فيه أو لهء وما إلى ذلك من صورء تكاد لا es‏ ولا تحصى. وهذا ما 
يشهد عليه القرن الحالي الذي نعيش فيه. والفرق الجوهري في مجمل الصورتين المطروحتين؛ هو 
صعوبة أن يجمع إنسان daly‏ بين تخصتصين أو أكثر» في ميادين العلوم المختلفة» بل واستحالة هذا 
ال هونا 

وبذلك صارت موسوعيّة القرن الحادي والعشرين» موسوعية عمل جماعي يدخل فيه tie‏ من 
الأفراد أو الجماعات؛ أو حتى الدول والأقاليم؛ لالتقاط الصورة الشاملة التي يصعب على مفردةٍ من هذه 


المفردات وحدها التقاطها. والمُشرّع ورجل القانون والمختص بنظم المعلوماتء ورجل الدولة» وكثيرون 
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غيرهم دخلوا في علاقات جديدة أصبح معها لزاماً عليهم التعاون الوثيق» من أجل صياغة المسائل 
النخلروعة بسبورّتها الجتيدة fold‏ الى الشاك الموضوعي:وللعلاقات المتذالة AN‏ ايحت e‏ 
Lally‏ ولا مفر من التصدي لمعضلاته؛ ومتطلباته من حيث استيعاب الأبعاد المركبة في مجمل عملية 
إدارة الحياة. 

وفي موضوع البحث الحالي تأخذ هذه المسألة تعبيرات في غاية الدقة والحساسية. فمن جهة 
صار لا بد للمُشرعين والقانونيين» وأهل المعلوماتية من لغة يتفاهمون clay‏ من أجل تلبية ما تفرضه 
الشروط الجديدة؛ لتقويم أداء الموظف العام في بيئة الحكومة الإلكترونية على وجه الخصوص والتحديد. 

وينقسم هذا المبحث إلى مطلبين» أولهما: إطار بيئة الإدارة الإلكترونيةء وثانيهما: سجل الأداء 


في المملكة الأردنيّة الهاشميّة. 
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المطلب الأول 
إطار بيئة الإدارة الإلكترونية 


توافرت فرص كبيرة؛ للعاملين في ظروف البيئة الإلكترونية؛ وبالأدوات التي تقدمها تكنولوجيا 


المعلومات؛ كما توافرت آفاق واسعة لحل العديد من معضلات التقويم التقليدي لأداء الموظف» وعلى هذا 


| الصعيد يمكن تحديد عدد من العوامل التي تسهم في ردم الهوة بين ما هو ذاتي (مزاجي) وما هو 


موضوعي مُحايد» ولعل أهم هذه العوامل يتمثل في!: 

* توافر الأدوات البرمجية التي تُسهم إلى aa‏ بعيد في قياس كمية lanl‏ ونوعيته؛ باس تخدام نظم 
خاصة لهذا الغرضء وعلى سبيل المثال لا الحصر تستطيع هذه الأدوات قياس كم البيانات المُدخلة 
والمعالجات وأوقات العمل الفعلي المستثمرة في ساعات الدوام مثلما تستطيع اكتشاف الأخطاء 
ARM a YS J Si‏ واولا sly‏ 

o‏ تسستطيع نظم المعلومات الأكثر حدائة واتساقاء وباستخدام الذكاء الاصطناعي 
(Artificial Intelligence - Al}‏ وغيره من برمجيات مثل bots‏ دعم ات خذذ القرار 
«(Decision Support Systems — DSS)‏ وما bl‏ ا تقارير أكثر موضوعية عن ell‏ 


الموظف ومستويات ذلك الأداء. 


' See: 

Dunleavy, Patrick & Margetts, Helen (2000). The Advent of Digital Government: Public 
Burcaucracies and The State In The Internet Age. Paper to the Annual Conference of the 
American Political Science Association, Washington, 4 September 2000 . and: 

Fang Z. (2002)."E-Government in Digital Era: Concept, Practice and Development". International 


Journal of the Computer, 10, 2, 1-22 
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padi *‏ التكنولوجيا المعاصرة وسائل تستطيع رفد المدير أو المسؤول بالعمليات الجارية التي يقوم 
موظفوه بإنجازها أولاً بأول» Ley‏ يعني أن انتظار سنة لتحديد مواقع القوة أو الضعف في الأداء وخاصة 
في المنظمات الكبيرة أصبح Lyd‏ بائدا ولا معنى له فبإمكان المدير أن يطلع في أي لحظة على ما يقوم 
به الموظف من عمل معلوماتيء ويستطيع بالتالي أن يوجه الموظفين من أجل سد الثغرات في عملهم؛ 


أو توجيههم إلى مستويات أكثر فعالية وفاعلية في أدائهم. 


* تقدم نظم المعلومات إمكانية إجمال الصورة العامة للأداء واكتشاف ما قد يكون عائقاً إدارياً أو تقنيا . 


من أجل مستويات pli‏ أفضل على مستوى الفرد والمجموعة» والمنظمة. ويتأتى هذا من حقيقة أن هذه 
النظم المتطورة تستوعب شبكة مترابطة من العلاقات» والمس بباتء والنتائج» بحكم قدرتها على جمع 
البيانات ومعالجتها (Data Processing)‏ وتحميلها إلى (Information) ls sles‏ وبهذا يمكن تقويم 
الأداء بشكل أكثر دقة وموضوعية وسلاسة. 
» مع الإنترنت والشبكات المحلية وشبكات الإنترانت (Intranet)‏ والإكسترانت (Extranet)‏ يمكن 
ا digy ae‏ بدا Olas Ga pled Be gh ye‏ م ا dy‏ 
الاختصاصء بما يوفر نظرة أكثر موضوعية وواقعية في بناء نماذج الأداء في مستوياتها المختلفة. 
* توافر نُظم المعلومات المتخصصة بتقويم أداء الموظفين الفرصة pid‏ ورجل القانون القدرة على 
توفع ما سيأتي به المستقبل» وبناء المفاهيم والأطر التي تستطيع استيعاب ما هو جديد قبل أن يُسيطر 
ويُصبح yd‏ | واقعا تجري وراءه المؤسسات التشريعية والقانونية» والقضائية» والتنفيذية؛ بل والسياسية: 
والاجتماعية في كثير من الأحيان. 

جاءت الحكومات الإلكترونيةء لتزيد في حجم مشكلات عمليات تقويم الأداء؛ ولتزيد من الحاجة 
إلى إعادة النظر في القطاع العام وإصلاحه. كما احتل تقويم الأداء» وجوانبه القانونيّة؛ في البيئة 


الإلكترونية لخدمات الحكومات UG‏ هاما على هذا الصعيد. وعلى سبيل المثالء هناك إصلاح القطاع 
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العام الأسترالي!؛ والتطورات التي شهدتها الحكومة الأسترالية والقطاع العام الأسترالي» من الإطار 
الدستوري والحكومي والقضائي؛ مروراً بشغر الوظائف للوظيفة» وتقويم أداء العاملين والمؤسسات 
cde Sal‏ وللقنادة و الاين EE N EE N‏ الننرويةوالتدمنات؟ والتحديات» guy‏ ل إلى HG‏ 
والرؤيا الاستشرافية المستقبليةء وتقويم أداء المؤسسات الحكومية والعاملين في القطاع الحكومي انطلاقا 


من تأثير الإدارة المعاصرة على cll‏ وعلى أسس تستند إلى الأداء كمعيار مركزي وحيوي في عمليات 


التقويم المختلفة وعلى النتائج التي تخرج بها على قاعدة (الإدارة من أجل النتائج). ويلفت في هذا 


استبدال مستويات شؤون الموظفين (شؤون العاملين - شؤون الأفراد) لتقرير نوعية الخدمات والأداء 
واستبدالها بمفوضية تعنى بضمان نوعية الخدمات والأداء» والتركيز على فاعلية الأداء والبرامج التي 
تناولته كعمليات (Processes)‏ وليس كوظائف جزئية Functions)‏ وما يستتبع ذلك من عمليات 
وتدخلات للارتقاء بنظام التقويم على مستوى الأفراد والمؤسسات. وقد قدّمت أدوات لتحسين التخطيط 
الاستراتيجي واستخدام خطط الأعمال. وفي هذا الستياق» شهدت أستراليا تغييرأً في طريقة قيام الحكومة 
بدورهاء بحيث تستوعب الجديد والمنافس وأساليب الإدارة في بيئة إلكترونية معاصرة تكون فيها ثورة 
المعلومات والاتصالات والحكومات الإلكترونية عناوين بارزة. 

وفي الولايات المتّحدة AGS yt‏ نجد Laja‏ من البرامج والتطبيقات التي تقدمها الشركات 
الخاصّة لعدد كبير من المؤسسات الحكومية في عدد من الولايات مثل: نيويوركء وإندياناء 
وماساتشوستس» وداكوتا الشمالية» وجرين ماونتن» وصن فلور» وفرجينيا وغيرها. وتبيّن الدور الكبير 
الذي تلعبه تكنولوجيا المعلومات في تقويم أداء الموظفين وإدارة الموارد البشرية لتلك الولايات؛ في 


العديد من التطبيقات المعمول بها في الحكومات الإلكترونية» ودور تلك البرمجيات في تقديم أدوات 


"Nethercote John R. (2003). The Australian Experience of Public Sector Reform. 


Australian Public Service Commission. 
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جديدة يستفيد منها المشرع أيضاء لتساعده تلك الأدوات في استيعاب الحالةء الجديدة وتقديم الحلول 
انسجاماً مع ذلك. كما يلفت الانتباه ما يشبه الإجماع في الولايات المذكورة على حصول تحول في 
عمليات العمل في بيئة الإدارة الإلكترونية» وما يستتبع ذلك من تحولات تجاه الموظف ووحدة العمل» 
والأطر القانونية التي تستتبع ذلك '. 

إن النظام القانوني للحكومة الإلكترونية -في هذا السياق- يستدعي إجراء مسح تشريعي لركائز 
النظام القانوني العربي في ميدان الإدارة الحكومية والتعاقدات الحكومية.. وإذا ما ربطنا التحدي القانوني 
بعناصر النجاح في بناء الحكومة الإلكترونيةء فان العناصر الحاسمة لضمان بناء حكومة الكترونية 
حقيقة وفاعلة بوضع خطة تنطوي على عناصر النجاح» وذلك بان تكون الرؤية واضحة؛ وأن تحدد 
الأهداف على نحو قابل للتطبيق» وأن تخضع كافة المراحل للإشراف القيادي والمتابعة؛ وأن تحفز 
القطة فرعن الفشاركة «SLAY y‏ وأن تعامل Jal yall 4S‏ بالؤاقعية والشتفاقية: ached cfg‏ استزانيجية 
المراجعة لما أنجز» وما تبقى دون انجاز» واستراتيجية التحليل اللاحق حتى نضمن توفر عنصر التطور 
المطلوب في مثل هذا المشروع”. 

اندلعث Gila ye‏ تغريعات قانون الكمبيوتن» في مجالات الخصوصبية»:جرائم الكمبيوتس: الملكية 
الفكرية للمصنفات الرقميةء الإجراءات الجنائية في البيئة الرقمية؛ المعايير والمواصفات والأطر 
التنظيمية للتقنية وتأثيرها على النشاط الإداري والخدمي» المحتوى غير القانوني للمعلوماتيةء الأعمال 
الإلكترونية وتحديدا التجارة الإلكترونية» وفي إطار کل منهما ثمة تشريعات ومجهودات دولية وإقليمية 


وسياسات واستراتيجيات ومحتوى ومشكلات أيضا. هذه الحقول والموجات التشريعية - وإن كانت سبعة 


"PeopleSoft, 2005. Building a Real-Time Government. Pleasanton, California USA 


Available: http://www.peoplcsoft.com/media/en/pdf/success/statebook_ss_0303.pdf 


* يرنس عربء الحكومة الإلكترونية = الإطار العام مرجع سابق. 
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وفق التوصيف المتقدم أربعة منها تكاد تستقل تماما في أطرها التنظيمية والتشريعية - إلا أن كل منها 
شهد تطورا فتفرع في إطارها أيضا حقول أخرى» بعضها يرتبط بغيره وبعضها يستقل في موضوعه 
عنهاء لكن حركة التطور تأخذها شيئا فشيئا نحو التكاملية والتوحد في إطار واحدء وهذا ما سيؤدي إلى 
تبلور قانون الكمبيوتر كفرع مستقل عن بقية الفروع القانونية ولو أعدنا حصر كافة القطاعات المتقدمة 
وما تفرع عنها سنجد أنفسنا أمام الحقول التشريعية التالية في نطاق قانون الكمبيوتر: 

1. تشريعات الخصوصية أو قواعد حماية تجميع ومعالجة وتخزين وتبادل البيانات الشخصية. 

2. تشريعات جرائم الكمبيوترء ومن ثم تطورها لتشمل جرائم الانترنيت وشبكات الات صال ضمن 
مفهوم أشمل ( أمن المعلومات ) وفي نطاق الاعتراف للمعلومات بالحماية القانونية من كافة 
الأنشطة التي يكون الكمبيوتر فيها هدفا أو وسيلة أو بيئة للجريمة. 

3. تشريعات الملكية الفكرية في حقل حماية البرمجيات ومن ثم تطورها لتشمل بقية المصنفات 
الرقميةء إلى جانب تطورها على نحو يعكس الاتجاهات العالمية في إدراج الملكية الفكرية ضمن 
تنظيمات التجارة الدولية للتوجه الحاصل نحو الاقتصاد الرقمي والاققصاد المؤسس على 
المعرفة ونحو رأس المال الفكري. 

4. تشريعات الأصول الإجرائية الجزائيةء وتشريعات الإثبات المنفقة مع عصر الكمبيسوتر 
والمعلومات والتي هي في الحقيقة تطوير لقواعد الإجراءات والإثبات» لكنها أيضا تتصل 
عضويا بالحقوق الجديدة المعترف بها في ميدان تقنية المعلومات. 

5. تشريعات المحتوى الضار ( الحماية من محتوى المعلوماتية على الانترنيت )» ثمة اتجاهات 
متباينة بين توجه لدمجها مع تشريعات أمن المعلومات كما في أورباء أو استقلالها عنها كما في 
أمريكا. 


l‏ يونس عرب» الحكومة الإلكترونية _= الإطار العام» aaa‏ سابق. 
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6. تشريعات معايير الأمن المعلوماتي وتطورها إلى تشريعات المواصفات القياسية لتبادل البيانسات 
والتشفيرء وثمة Lal‏ اتجاهات لاعتبارها le ja‏ من تشريعات التجارة الإلكترونية في حين هناك 
اتجاهات لتناول كل موضوع من مواضيعها في تشريع مستقل. 

7. التشريعات المالية والمصرفية Lad‏ يتصل بالمال الإلكتروني وتقنيات الخدمات المصرفية والمالية 
وفي مقدمتها البطاقات المالية ونظم التحويل الإلكتروني والتي تطورت لتشمل أطرا جديدة في 
حقل التوجه نحو الأتمتة الكاملة للعمل المصرفي والمالي (البنوك الإلكترونية). 

8. تشريعات الاستثمار والتجارة والضرائب والجمارك والاتصالات والأنظمة الحكومية المرتبطة 
بالمشروعات التقنية أو المتأثرة بتقنية المعلومات. 

9. تشريعات التجارة الإلكترونية (التواقيع الإلكترونيةء والتعاقد الالكترونيء والتسوق الالكتروني)؛ 
وهذه الطائفة تتضمن قواعد تتصل بكافة حقول نقنية المعلومات لأنها أثارت تحديات فيها جميعاء 
لهذا ثمة حقيقة أن التجارة الإلكترونية وحدها برغم أنها آخر حلقات تقنية' المعلومات في الوقت 
الراهن إلا أنها الإطار الأوسع المؤهل لتوحيد قواعد قانون الكمبيوتر. 

0. تشريعات (اتفاقيات ومعاهدات) الاختصاص والقانون المطبق على المنازعات القضائية في بيئة 
الانترنيت (بشكل خاص مناز عات الملكية الفكرية ومنازعات التجارة والأعمال والبنوك الإلكترونية). 

إن بناء المعايير» والتشريعاتء والقوانين الخاصة بأمن المعلومات» والتجارة الإلكترونية مسألة 
تحتل مكاناً بارزاً في مجمل العمل الجاري من أجل تطوير نظام قانوني» وتشريعي ذي صبغة عالميةء 
hailey‏ في آن thee‏ بحكم طبيعة التعاملات: والضوابطء والمخاطر التي تفتح أبوابها تلك البيئة. وإن 
المشرع: ورجل القانون» والسياسي» وكثيرا غيرهم من المعنيين مطالبون بإيلاء هذا المطلب مكانته التي 


يستحفها في مثلم أولويات العمل الذي تنظم أولوياته حقائق العالم المعاصر. 
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وتوجد مشاكل ومخاطر sane‏ تحيط ببيئة العمل في الإدارة الإلكترونية» من عناوينها الأجهزة. 
حيث تتميز أجهزة الحاسب الحديثة باحتوائها على العديد من إجراءات الرقابة الذاتية والمبرمجة داخل 
نظام الحاسب الآلي نفسه لاكتشاف أي قصور في أداء الأجهزة. إذ إن الصائع للأجهزة يهدف إلى 
ضمان عدم حدوث أخطاء أثناء عملية تداول ومعالجة البيانات داخل الحاسب نفسهء وهذه الرقابة لا 
يتدخل فيها المراجع» إلا إذا bay‏ وجود خلل ظاهري على الشاشات يبين عدم صحة cl yh atl‏ أو 
الملاحظات التي تظهر على الشاشةء إما بفعل فيروساتء أو خلل في الذاكرة المركزية للجهازء وهذا ما 
يستدعى منه التعرف على أسباب الخلل سواء أكانت مقصودة:؛ al‏ غير مقصودةء وهناك مجموعة من 
المخاطر المتعلقة بالأفراد الذين يعملون في استخدام الحاسب والتي لها علاقة بمخاطر التلاعب وزيادة 
حالات فيروسات الحاسباث: ومن هذه الفخاطن مايلنئ!: 

0 نقص خبرة العاملين في مجال التشغيل الإلكتروني للبيانات. 

٠ -‏ معظم مرتكبي حالات تلاعب الحسابات من داخل التنظيم؛ ويرجع ذلك إلى ضعف أساليب 
الرقابة الداخلية القائمة» وعدم الأخذ بالأساليب المتطورة؛ ومنها: 

. قد يؤدي العاملون بقسم الحسابات إلى انتشار فيروسات الحاسبات. 

. إمكانية وصول بعض العاملين الذين تم استبعادهم إلى النظام» وارتكاب حالات التلاعب أو نقل 
الفيروسات» وذلك لأنهم يعلمون كلمة السر. 

. يؤدي انخفاض الحالة المعنوية للعاملين بقسم الحاسبات إلى زيادة جرائم الحاسبات» وذلك لشدة 
le ti‏ اهن :لها gf‏ انه فة ماشه على القت Ye pl YT‏ غالا ايكون عيضن 
ملموس. 


l‏ انظر: اجس العري جمعية المجمع العري للمحاسبين القانونيين» (الأردت)» إصدارات المراحعة والسلوك الأخملاقي» Ls‏ الانحاد الدولي للمحاسبية لعام 
2001. و إبراهيم احمد الصعيدي» (1989)» “الإطار العام لمعايير مراحعة الأنظمة الإلكترونية"؛ ALA‏ العلمية للاقتصاد والتجارةء كلية التحارة؛ 


حامعة عين int‏ العدد الأول: t aly‏ 133-93. 
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يتم بحث التحذيات التي تواجهها الحكومة:؛ وتقديم مبادرات لتحسين كفاءة الأداء الحكومي» من 
خلال تقويم الحكومة من حيث الفعاليةء والشفافيّةء والمساءلة» وكذلك من خلال التحديات التي تؤثر على 
كفاءة الأداء الحكومي في المجالات الرئيسة التالية: هيكلة الجهاز الحكومي» إدارة الموارد البشرية» 
الإدارة الماليةء تحسين نوعية الخدمات الحكومية» معايير الشفافيّة/ المساعلة col)‏ قياس الأداء وإدارته)؛ 
إضافة إلى برنامج الحكومة الإلكترونية. 

ولا بدء في هذا الصتدد من التوقف أمام عددٍ من المسائل التي gi‏ تناولها في الطرح السابقء ومن 
أهمها إجراءات الرقابة الذاتية المدمّجة في برمجيات الأجهزة؛ وهنا يصبح على ghidli‏ أن يحدد تأثير 
الخروج عن الأنظمة واللوائح. cad‏ المسؤولء على سبيل Gee Shall‏ إفشاء كلمة السرء وكيف يمكن 
تسبيب الضرر أو الخلل في العمل قي هذه الحالات؟ وكيف يمكن التأكد من أن الضرر ناجم عن سوء 
الاستخدام» أو عن قصد الإيذاء» أو عن مشكلة لا علاقة مباشرةٍ للموظف بهاء وأين OLB ABS‏ 
والتسبيب» وما إليها من مسائل في هذه الظروف؟ 

هنا يتوقف op pill‏ ولا شك» أما هذه البيئة الإدارية الإلكترونية الجديدة» مدركاً أنه Ca Mae‏ 
بإجابات عنها. وهذه المهمة تتداخل بقوة مع الأنظمة الخاصة بتقويم أداء الموظف العام» إذ لا يمكن في 
حال إيقاء هذه المسائل عائمة دون EARS RE‏ والتبعات» والإجراءات التي تتناسب مع القصورء 
ومستوياته» ونوعيته؛ وما يقابل ذلك» حكمأء من إجراءات وتبعات تنعكس في درجات تقفويم الأداءء أو 
حتى بالمسؤوليات الجزائية في حالات أخرى. 

وعلى ذلك» وغيره كثيرء لا بد لمن يقومون بعمليات التخطيط للتشريعات الخاصة بعملية التقويم 
من أن يأخذوا بهذه الاعتبارات» وغيرهاء بما يتوافق مع اشتراطات بيئة الإدارة الإلكترونية. 

ولكن؛ ما هي الإجراءات والأعمال التي سيقوم بها المُشرّع بهدف تنظيم هذه الأحكسام» وتوفير 


الحماية لهاء وماذا عن الإطار القانوني لتكنولوجيا المعلومات؟ أين أثرت التقنية في النظام القائوني 
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وكيف تتأثر هي بالقانون؛ وما 507 المعلومات» وما هي المصنفات ET‏ ا ا 
المشرعين لجهة تنظيم أحكامها وتوفير الحماية لها؟؟ ماذا عن البيئة الافتراضية (الانترنيت)؟ هل 
عالميتها تجعلها عصية عن التنظيم القانوني» al‏ أن علينا أن نسأل: هل التنظيم القانوني ملح لمثل هذه 
البيئة!؟ خضعت تقنية المعلومات منذ السبعينات لموجات متعاقبة من التشريع القانوني في مختلف فروع 


القانون» فأتت ولادة قانون الكمبيوتر أو قانون تقنية المعلومات أو لنقل ملامحه الأولى بدأ مع شيوع 


استعمال الكمبيوتر وانخفاض كلفهء ولأنه أداة جمع ومعالجة للمعلومات فقد كانت أول تحدياته القانونية 


إساءة الاستخدام على نحو يضر بمصالح الأفراد والمؤسسات» ومعه نشأ الارتباط بين القانون والكمبيوتر 
الذي انطلق من التساؤل فيما إذا كانت أنشطة إساءة استخدام الكمبيوتر تقيم مسؤولية قانونية ab‏ أنها 
مجرد فعل غير مرغوب به أخلاقيا؟ وما إذا كان يتعين تنظيم استخدام الكمبيوتر أم لا؟؟ وهذا التساؤل 
أثير في حقلين الأول:- المسؤولية عن المساس بالأفراد والمؤسسات عند إساءة التعامل مع بياناتهم 
الشخصية المخزنة في نظم الكمبيوتر على نحو يمس أسرارهم وحقهم في eee‏ والثاني: 
المسؤولية عن الأفعال التي تمس أو تعتدي على أموال الأفراد ومصالحهم وعلى حقهم في المعلومات 
ذات القيمة الاقتصادية» ولو دققنا في هذين الحقلين لوج دنا أنفسنا أمام (الخصوصية) و (جرائم 
الكمبيوتر). والجدل الذي دار في ذلك الوقت (الستينيّات me‏ وامتد إلى مطلع السبعيئيّات) أشبه بالجدل 
الدائر منذ نحو خمس سنوات بشأن الانترنيت: هل يتعين إخضاع التقنية الجديدة - توظيفها واستخدامها- 
للتنظيم القانوني أم تترك للتنظيم الذاتي؛ أو كما يعبر عنه الفكر الرأس مالي (تنظيم السوق نفسه) فلا 
نكون أمام قواعد قانونية I‏ من الأطر الحاكمة بل أمام قواعد سلوكية وشروط عقدية تتدخل 
قطاعات الأعمال لوضعها في هذه البيئة الجدليةء بدأت تظهر التدابير التشريعية في حقل حماية 


أ يونس عرب التدابير التشريعية العر بية لحماية المعلومات والمصنفات الرقمية» (تعميل 2006( متاح: 
hitp://www.arabcin.net/arabic/Snadweh/pivot_7/arabic_arrangement].him‏ 
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البرمجيات اعتبارا من 1973 (في الفلبين)» مع أن موجة هذه التشريعات يتم إرجاعها للثمانينات؛ OY‏ 
الأخيرة شهدت تدابير تشريعية وطنية واسعة في حقل حماية البرمجيات بسبب الأثر الذي تركته القواعد 
النموذجية لحماية برامج الكمبيوتر الموضوعة من خبراء المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الوايبو) عام 
1978. 
إن هذه المُداخلة المشروعة قانونياء وتقنياء وإدارياء تقول بوضوح إن الأسئلة أكثر من الإجابات 
بكثير» وهذا ما يستدعي وقفة متأنية. at yy‏ أن المسائل المطروحة تبدو للوهلة الأولى كما لو أنها كانت 
تقنية بحتةء إلا أن eg all‏ إذا ما دقق في أبعادها القانونية» وما تعكسه من علاقاتب؛ وآثار على 
الموظف العام» cala y‏ وتقويم أدائه» فإنه سيجد الكثير مما يحتاج إلى "إعادة نظر" في التشريعات 
القائمة» ليس فقط من باب الاختلاف النوعي في كثير من الأحيان بين تشريعات "العهد الورقي' 
وتشريعات الإدارة الإلكترونية» ولكن أيضاء من باب اختلاف أوزان عمليات التقويم وعناصرها. 
وصحيح أن تشريعات حماية الملكية الفكرية ترافقت مع حقوق الإنسان» وجرائم جنائية تتصل 
بالكمبيوتر؛ لكنها كانت أسرع تناميا أوضح من حيث الرؤى للمحتوى ولمستقبل هذه التشريعات!. و 
شهد مطلع السبعينيّات الانطلاقة الحقيقة لموجة تشريعات الخصوصية وأن السبعينيات أيضا 
(وعلى امتداد الثمانينيّات والتسعينيّات) شهد انطلاقة الموجة الثانية المتمثلة بقوانين جرائم الكمبيوتر» في 
حين شهدت الثمائينات (فعليا) انطلاقة موجة ثالثة من التشريعات المتّصلة بالكمبيوتر هي موجة 
تشريعات حماية البرمجيات التي تمثل المصنف الأهم من بين المصنفات الرقمية ذات الاتصال 
بالكنبيوتر. وظهرت تشريعات الخصوصية (حماية الحق في البيانات الشخصية من مخاطر 
التكنولوجيا)؛ قوانين جرائم الكمبيوتر (الاعتداء على نظم المعلومات والمعلومات ببعدها الاقتصادي) 
وتشريعات حماية برامج الكمبيوتر (الملكية الفكرية). وهذه حقفول ثلاثة في ساحة قانون الكمبيوترء وثمة 


يونس عرب التدابير التشريعية العربية لحماية المعلومات والمصنفات الرقميةء مرجع ble‏ 
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dia‏ رابع يكاد يكون cle gl‏ الذي يضمها جميعا وهو حقل الأعمال الإلكترونية؛ لكن يفصل بين حقل 
الأعمال الإلكترونية والحقول الثلاثةء حقول أخرى ربما لا تكون مستقلة بشكل كاف في مبناها عن 
الفروع القانونية التي تتبعها لكنها بالتأكيد خلقت تغيرات جوهرية استلزمتها تقنية المعلومات. فأول 
الحقول التي برزت عقب الحقول الثلاثة المتقدمة» قواعد الإجراءات الجنائية للاستدلال والتحقيسق 
والإثبات وإجراءات المحاكمة المتفقة مع طبيعة الاعتداءات في الدعاوى التي تتعلق بجرائم الكمبيوتر أو 
الاعتداء على الخصوصية وحتى في حقل قرصنة برمجيات الحاسوب المخزنة داخل النظم أو المحملة 
مع الأجهزة. وبالرغم من أن الدول الأوربية وأستراليا كذلك قد تنبهت لهذا الموضوع مبكرا مع مطلع 
السبعينيات إلا أن الموجة التشريعية المتصلة بهذه القواعد بدأت حقيقة وعلى نطاق واسع في منشصف 
الثمانينات (ابتداء من عام 1984 بريطانيا). 
تبع هذا الحقل تدابير تشريعية في ثلاثة حقول أخرى كان فيها للإنترنت وشبكات المعلومات ونماء 
استثمارات الخدمات التقنية الدور الأكبر في توجيه الاهتمام الحقيقي Seales‏ في ولادة مفهوم جديد 
لبداياتها التي ظهرت قبل شيو ع الانترنيت» فمع تحول الانترنيت إلى الاستخدام التجاري الواسع؛ ظهرت 
تحديات قانونية جديدة» بعضها ذو اتصال بتحديات سابقة أو قائمة» كتحديات حماية أمن المعلومات في 
حقلي الخصوصية وجرائم الكمبيوتر وحماية البرامج في بيئة الانترئيث ذاتهاء لما أتاحته من تسهيل 
ارتكاب الاعتداءات بعد أن وفرت مدخلا سهلا إلى نظم الكمبيوتر المرتبطة ضمنها. وتحديات أخرى 
أوجبتها أنماط السلوك الجدية التي ولدت بولادة الانترنيت» كالبيع والشراء على الشبكات وأداء الخدمة 
عبر الانترنيت» ومن هذه التحديات التنظيم القانوني للتجارة الإلكترونية. 
وهنا أيضاًء قد يتوقف المُشرّع أمام هذا التداخل بين جملة المسائل؛ والمفاهيم؛ والأنشطة» 
والمخاطر أيضاًء فيما يتعاق بالحقوق» والواجبات» عندما يكون الموظف العام مسؤولاء بهذا الشكل أو 


ذاك» عن عمليات مالية إلكترونيةء أو عن أمن معلومات؛ لأن المشكلة في هذه الحالات تتعقدء وقد تدخل 
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فيا إشكالات old‏ طبيعة yas jet‏ دولة alle Hk he‏ الأعبال» LEAs‏ ¢ وضوايظه 
Vg lal‏ كتين بالتاكيد على الام وتات EER‏ بل هو جز مركزى من التشاظ الحكومئ! 

هذه التحديات التي أوجدتها أو ضخمتها الانترنيت أو عدلت في نطاقها ومخاطرها وجديتهاء 

رافقتها موجات تشريعية بدأت في حقل ما يعرف بتنظيم الأمن المعلوماتي والمعايير التقنية وتحديدا ما 


يتصل بتشفير البيانات؛: التي انطلقت في عام 1990 من فرنسا تحديداء ثم في حقل مكافحة المحتوى غير 


القانوني للمعلوماتيةء الذي انطلق عام 1996 في أمريكا. وأخيرا الحقل الأكثر إثارة للجدل أوسعها 


تنظيماء حقل الأعمال الإلكترونية الذي أشرنا أعلاه إلى أنه الحقل الرابع المركزي إلى جانب جرائم 
الكمبيوتر والخصوصية والملكية الفكرية. وحقل الأعمال الالكتروني ليس لاحقا للحقول الأخيرة الثلاثةء 


Ly‏ قد نجد تشريعات في إطاره» كالتشريعات المتعلقة بتقنيات الأعمال المصرفيةء أو تلك المتعلقة بحجية 


الإثبات بالوسائل الإلكترونيةء سابق بسنوات عديدة للحقول المشار إليهاء لكن قولنا بأنه الحقل الأخير 


زمنيا يرجع إلى as‏ مفاهيم شمولية جديدة في حقل الأعمال الإلكترونية عكسها تحديدا مفهوم التجارة 
الإلكترونية والبنوك الإلكترونية. وهذا المفهوم الشامل نجد أنه انطلق مع عام 1996 الذي شهد إقرار 
القانون النموذجي للتجارة الإلكترونية من قبل لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة (اليونسترال). وسنجد 
أن دولا على المستوى التشريعي كانت قد بدأت الاهتمام بمسائل الأعمال الإلكترونية (كالإثبات بالوسائل 
الإلكترونية وحجية مستخرجات الحاسوب والتنظيم القانوني لبطاقات الائتمان وغيرها) من أواخر 
السبعينات وبداية الثمانينات» لكنها لم تكن ضمن التصور الشامل للتجارة الإلكترونية التي ارتبطت واقعا 
بأنشطة الاستثمار على الانترنيت. أما من حيث الأطر الدولية العاملة في ميادين الموضوعات المتقدمةء 


فإن الجهد الأساسي والمميز موزع بين منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وهيئات أوروبا (مجلس أوربا 
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والمفوضية الأوربية واتحاد أوربا والبرلمان الأوربي) والأمم المتحدة» ومجموعة الدول الصناعية 


الثمانية والوايبوء والإنتربول ومنظمة التجارة Aud gall‏ وغيرها من المنظمات'. 
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المطلب الثاني 
سجل الأداء في المملكة الأردنيّة الهاشميّة*. 

لعل من الضروريء أن يُعيد p pial‏ الأردني قراءة تعليمات تنظيم سجل تقييم الأداء والتقارير 
السنوية عن الموظفين في الدوائرة. وفي هذا المجالء يمكن التوقف عند عدد من المواد الإحدى عشرة 
الواردة في هذه التعليمات؛ وتحديداً عند المواد الآتية: 

تنص المادة (الثانية)” أنه (يقوم مسؤول وحدة شؤون الموظفين في الدائرة بتوزيع نسخ مسن 
نماذج سجل تقييم الأداء على الرؤساء المباشرين للموظفين خلال الأسبوع الأول من شهر كانون الثائي؛ 
وبالنسبة للمعلمين خلال الأسبوع الأول من شهر أيلول من كل عام). وهنا تتدخل نظم المعلومات 
بأشكال مختلفة يتعلق أولها بتحديد ماهية وحدة شؤون الموظفين في الدائرة ومسؤولها وتحديد الرؤساء 
المباشرين للموظفين» والزمن المحدد. 

Li‏ المادة (الثالثة)" فتقول (يدون الرئيس المباشر للموظف في س جل تقييم الأداء البيانات» 
والملاحظاتء والوقائع الإيجابية» والسلبية المتعلقة بأدائه وسلوكه في نهاية كل 3 شهور ابتداء من شهر 
كانون الثاني» وبالنسبة للمعلمين ابتداء من شهر أيلول من كل (ele‏ 

إن هذه المادة تحديداً تبدو في غاية الذاتية وعدم الموضوعية في تقييم أداء الموظف خاصة في 
aun, SST Ql‏ وتحديدا في بيئة الحكومة الإلكترونية لأسباب عديدة أهمها أن البيانات والملاحظات 
والوقائع الإيجابية والسلبية المتعلقة بأداء الموظف وسلوكه تحمل معنيين لا بد من التفريق بينهما. فبينما 
كان يمكن لذلك الرئيس المباشر في "المرحلة الورقية" أن يُحدد على طريقته كم العمل jaial‏ ونوعيتهء 


| انظر ملاحق هذه الرّسالة: الملحق رقم (1) ص 162 و الملحق رقم (2) ص 167 ر الملحق رقم (3) ص 181 . 
F‏ - ديوان الخدمة المدنية بموجب النظام رقم (55) لسنة 2002 وتعديلاته» حتى تاريخ 2005/11/1. 

7 انظر ملاحق هذه الرسالة: الملحق رقم (1) ص 162 

* انظر ملاحق هذه الرسالة: الملحق رقم )1( ص 162 
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صار من الضروري اللجوء إلى البيانات التي تقدمها أجهزة الحاسوب» والبرمجيات المختصة بذلك وهي 
cb gil pha‏ قضنان لايك لمر ع ye‏ أن ode daly‏ الال في الاعتبان» ولكن TAS‏ 

هل هناك تشريعات تحدد مدى صدقية البيانات التي يُقدمها جهاز الكمبيوتر؟ وهل هناك اعتراف 
بالتوقيع الرقمي (Digital Signature)‏ للموظف. 

وهل هناك قيمة قانونية للتسبيب في مثل هذه الحالات التي تكون فيها الوثيقة رقمية إلكترونية؛ 


وغير ورقية؟ 


إن هذه الأسئلة المتعلقة بالمادة SAIN‏ تحتمل عدداً كبيراً من الإجابات التي تؤخذ من المختصين 
بالتشريع والمعلوماتيةء والإدارة؛ ومداها الاجتهادي» مثلما مدى مجمل التعليقات الواردة في هذا الفرع. 

وتباعاً تتص (المادة الرابعة) على أنه (يفتح الرئيس المباشر ملفا تحفظ به نماذج سجلات تقييم 
الأداء الخاصة بالموظفين الذين يرأسهم والتي سيدونون ملاحظاتهم بشأنهاء ولا يجوز إجراء أي تعديل 
على البيانات» والوقائع» والملاحظات المدونة فيه كما لا يجوز إجراء أي محوء أو كشط فيه تحت طائلة 
بطلان التعديل بجميع صوره). 

وهذه المادة تفترض سلفاً أن الملف الورقي هو أساس بيانات نماذج تقويم الأداء» ولا تفقرض 
وجود ملفات إلكترونية ذات ضوابط كما يُلاحظ بوضوح من نص balal‏ وبدون تعليق. وهذا ما ينطبق 
إلى حدٍ أو آخر على المادة الخامسة” التي تنص على أنه (يقوم مسؤول وحدة شؤون الموظفين في 


الدائرة بتعبئة الجزء الأول من نماذج التقارير السنوية للموظفين في الدائرة» ومن شم توزيعها على 


أ انظر ملاحى هذه الرّسالة: الملحق رقم (1) ص 162 


* انظر ملاحق هذه الرّسالة: الملحق رقم (1) ص 163 
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الرؤساء المباشرين GUL!‏ استكمال إجراءات تقييم الأداء للموظفين في 10/1 وبالنسبة للمعلمين في 
موعد أقصاه 4/1 من كل ale‏ وبالطريقة التي تراها الدائرة مناسبة). 

ولكن الذي يُثير المزيد من الاهتمام ليس فقط بالنسبة إلى دور المشرّع ورجل القانون والإداري 
هو مضمون المادة السادسة! التي تنص على: (أ- يقوم الرئيس المباشر بتنظيم التقرير السنوي للموظف 
على أساس تقدير علامة لكل عنصر من عناصر التقييم في ذلك التقريرء ويحيله إلى المدير في موعد لا 
يتجاوز 10/10 وبالنسبة للمعلمين في موعد أقصاه 4/20 من كل cale‏ ويعتبسر سجل تقيسيم الأداء 
المرجعية عند تعبئة الثقرير السنوي للموظف. 
ب- يتولى المدير مراجعة تقييم الرئيس المباشر» ويضع إشارة موافق» أو غير موافق على التقرير 
السنوي للموظف» ويحيله إلى الأمين العام؛ أو من يفوضه مع رأيه في حال عدم الموافقة في موعد لا 
يتجاوز 10/20» وبالنسبة للمعلمين في موعد أقصاه 4/30 من كل عام. 

ج- يضع الأمين العام؛ أو من يفوضه التقدير السنوي النهائي لأداء الموظف في التقرير السنوي» 
وعلامة ذلك التقدير في موعد لا يتجاوز 10/30 وبالنسبة للمعلمين في موعد لا يتجاوز 5/15 من كل 
عام). 

فالبند (I)‏ من هذه المادة يُعطي الرئيس المباشر للموظف صلاحية تنظيم التقرير السنوي لأدائسه 
عن ساس شين عاكية كل عنصيو من تاشر اتش في ذلك RN‏ وها لضا gla‏ لى المخطط 
للتشريعات الخاصة بعملية التقويم» أسئلة عديدة أهمها: تحديد عناصر التقويم الواردة في التقرير» وفي 
البيئة الإلكترونية تتجاوز المسألة حدود التقدير المتبع في النظم التقليدية- الورقية بحكم المتغيرات التي 
تمت الإشارة إليها في غير مكان من هذا البحث. فعلى من يُخطط للتشريع وبناء نظم تقييم الأداء أن 


يأخذ في الاعتبار مستجدات بيئة الحكومة الإلكترونية. 
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إن المسؤول أو الرئيس المباشر الذي يقوم تقليديا في هذه المهمة غير قادر على الأرجح بتقييم 
أداء موظفيه العاملين على الخط الإلكتروني في الحكومة الإلكترونية بوجه شاملء ولو قبلنا بالاعتبار 
القائل إن الرئيس المباشر أدرى بموظفيه من غيره؛ فإن هذا حتى لو استبعدنا المزاجية» والمصلحة؛ وما 
إليهما من مماثلات. 


ولذلك أيضاً يُصبح على المُشرّع أن يأخذ في الاعتبار وجهين متفاوتين في الطبيعة والماهية:؛ 


أولهما الطابع السلوكي والأدائي العام؛ والتقليدي الذي يجب دائما أخذه بعين الاعتبارء والجانب الآخر 


المتعلق بالأداء التقني الذي يحمل في ذاته ماهياته وعناصر مستوياته الفنية والمهاراتية التي لا يجوز في 
حال أن لا يوليها تشريع اهتمامه على قدم المساواة الأمر الذي يتطلب العديد من النواظم القانونية التي 
تتصل في نهاية المطاف بجواز التسبيب» وبالقضاء الإداري في كل معطياته؛ والمتغيرات التي تنسحب 
edale‏ في بيئة الحكومة الإلكترونية. 

all‏ (ج) من هذه المادة يطرح سوال فقهياً يتعلق بطبيعة التفويض المذاكورء وحدوده» وخاصة 
إذا ما كانت عمليات التقويم تتم في بيئة الحكومة الإلكترونية. فهل يفوّض الأمين العام طرفا على دراية 
وخبرة بالعمل الإلكتروني؟ وهل هذا سيشكل ضابطاً من ضوابط التفويض؟ كيف؟ ومن هو الطرف الذي 
سيحدد المعايير لمن يقومون بتقويم أداء الموظف من حيث قدراته المهنية- الفنيةء في عمله الإلكتروني؟ 
ويمكن طرح عشرات الأسئلة الشبيهةء التي ليست أخرها ما يتصل بالموازين النوعية (الدرجات) لكل 
عنصر من عناصر التقويم. 

أما المادة (7)! التي تنص على أنه (تنظر لجنة النظر في الاعتراضات المنصوص عليها في 
المادة ( 72/د) من نظام الخدمة المدنية في اعتراضات الموظفين المحالة إليها من قبل الأمين العام أو 


من يفوضه في موعد أقصاه 0 وبالنسبة للمعلمين في موعد أقصاه 5 من كل عام). فورا 
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ca tase‏ لالات Agee‏ أا وال Aa‏ وباك لتكوان:ذلك::فاللجنة والحال هذه يحل أن كل 
بمواصفات- ولو عامةء تأخذ في الاعتبار البيئة الإلكترونية الجديدة؛ لتتمكن من النظر بمهنية 


وموضوعية في الاعتراضات المقدمة إليها. 


لقد سبقت الإشارة إلى أن النظام الساري في المملكة الأردنية الهاشمية هو نظام الخدمة المدنية 
رقم (55) لسنة 2002 وتعديلاته حتى تاريخ 1 / 11 / 2005« والنظام الحالي هو (نظام معدل لنظام 
لنظام الخدمة المدنيّة لسنة 2002( وتعديلاته حتى 2005/11/1. 

وفيما يلي» قراءة نقدية مكثفة لهذه المواد استناد! إلى مدى تجاوبها أو تنافرها مع بيئة الحكومة 
الإلكترونية» وسيل تقييم الأداء في ظلها. 

وحتّى تقرأ المواد بوضوح» لا ب أولاً من تحديد معاني عدد من الكلمات والعبارات؛ وهو ما 
جاءت به المادّة )2( من النظام» والتي تقول!: (أ. يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا 
النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: 
الديوان: ديوان الخدمة المدنية. 
الدائرة: أي وزارة أو دائرة حكومية خاضعة لأحكام هذا النظام. 
الخدمة المدنية: العمل في أي دائرة وفقاً لأحكام هذا النظام. 
الوزير: الوزير فيما يختص بوزارته والدوائر المرتبطة به ولغايات هذا النظام تشمل كلمة (الوزير) 
ما يلي : 
رئيس الوزراء فيما يتعلق بموظفي رئاسة الوزراء. 


رئيس الديوان الملكي الهاشمي Lad‏ يتعلق بموظفي الديوان الملكي. 


الملحق رقم (3) ص1 18. 


5 ~ 
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رئيس مجلس Lad cole‏ يتعلق بموظفي مجلس الأعيان ورئيس مجلس النواب فيما يتعلق بموظفي 

ماب Gall‏ ورن Gly Lyd Ge ds‏ مرظن :مدان :اتوك إذا كان ادن Saks‏ 

رئيس أي دائرة يمارس صلاحيات الوزير بموجب تشريعات خاصة فيما يتعلق بموظفي الدائرة. 

المجلس: مجلس الخدمة المدنية المشكل بمقتضى أحكام هذا النظام. 

الأمين العام: أمين عام أو مدير عام الدائرة. 

اللجنة المركزية: اللجنة المركزية لشؤون الموظفين في الديوان المشكلة بمققضى أحكام هذا 
النظام. 

اللجنة: لجنة شؤون الموظفين المشكلة في الدائرة بمقتضى أحكام هذا النظام. 

المدير: مدير أي إدارة أو مديرية في الدائرة. 

الوظيفة العامة: مجموعة المهام التي توكلها جهة مختصة إلى الموظف للقيام بها بمقتضى أحكام هذا 

النظام أو أي تشريع أخر أو أي تعليمات أو قرارات إدارية وما يتعلق بتلك المهام من صلاحيات وما 

يترتب عليها من مسؤوليات. 

الموظف: الشخص المعين بقرار من المرجع المختص» في وظيفة مدرجة في جدول تشكيلات الوظائف 

الصادر بمقتضى قانون الموازنة العامة أو موازنة إحدى الدوائر Ley‏ في ذلك الموظف المُعين بموجسب 

عقد ولا يشمل الشخص الذي يتقاضى أجراً يوميا. 

الفئة: مجموعة من الوظائف ذات درجات ورواتب ومواصفات ومسؤوليات محددة بمقتضى أحكام هذا 

النظام. 

الراتب: الراتب الأساسي الشهري الذي KER‏ الموظف ويتقاضاه مقابل قيامه بمهام الوظيفة التي 


يشغلها ولا يشمل العلاوات والمخصصات من أي نوع كانت. 
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البعثة: إيفاد الموظف للدراسة في مؤسسة تعليمية معترف بها للحصول على مؤهل علمي baa‏ متسصلة 

تزيد على ثمانية أشهر سواء أكانت Gala‏ المملكة al‏ خارجها. 

الدورة: إيفاد الموظف للتدرب بغرض إكسابه معرفة علمية أو مهارة عملية أو كلتيهما معأ وذلك لمسدة 

متصلة لا تقل عن شهر واحد سواء أكانث داخل المملكة al‏ خارجها. 

المهمة العلمية: إيفاد eih gall‏ داخل المملكة أو خارجهاء لحضور مؤتمر أو ندوة أو حلقة دراسسية أو 

لقاء علمي أو للقيام بزيارة أو جولة ET‏ أو ما هو ممائل لأي منها لمدة لا تزيد على شهر واحد. 

الموفد: الموظف الذي يوفد في بعثة أو دورة أو مهمة علمية وفقاً لأحكام هذا النظام. 

المشروع: النشاط المعين الذي رصدت له مخصصات مالية في الموازنة العامة الرأسمالية الإنمائية في 

قانون الموازنة العامة أو في موازنة أي دائرة اقترنت بموافقة مجلس الوزراء. 

وتنص المادة (67)! من هذا النظام على أنه: 

(أ. 

(I‏ يعتمد المجلس أنمودجا خاصا لسجل تقييم أداء الموظفين يعده الديوان بالتعاون مع الدائرة ويستثنى 
من التقييم موظفو الفئة العليا. 

2( يجوز وبالطريقة ذاتها إعداد أكثر من أنموذج واحد لسجل تقييم الأداء لأي دائرة إذا تعددت أعمالها 

ومهامها أو اختلفت وظائفها وفئات الموظفين فيها. 

3) يدون الرئيس المباشر للموظف في السجل البيانات والملاحظات والوقائع الإيجابية والسلبية المتعلقة 

بأداء الموظف وسلوكه كل ثلاثة أشهر ويطلع مرؤوسيه على Gail yall‏ السلبية في أدائهم لتقييمها. 

ب. يعتبر سجل تقييم الأداء المرجعية عند تعبئة التقرير السنوني للموظف في نهاية مدة التقييم على أن 


يعكس هذا التقرير مستوى أداء الموظف الفعلي خلال السنة. 
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ج. لا يجوز إجراء أي تعديل على البيانات والملاحظات والوقائع المدونة في سجل تقييم الأداء أو في 
التقرير السنوي سواء بالإضافة إليها أم بالحذف منها كما لا يجوز إجراء أي محو أو كشط فيهاء وذلك 

تحت طائلة بطلان التعديل بجميع صورة. | 

د. للوزير وللأمين العام أو من ينيبه أي منهما الإطلاع على سجل تقييم أداء الموظفين في الدائرة 

للتحقق من أن تنظيمه قد تم وفقا للتعليمات المقررة» واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح سير العمل في 

الدائرة إذا تبين أن في البيانات والملاحظات والوقائع المدرجة في السجل ما يقتسضي اتخاذ تلك 
الإجراءات). 

فلو ayidl hal‏ 31 لظفا ميدتياً: Aig ye‏ القادة:«وتفاضية من زلزية SI alse!‏ من تموذيم إذا 
تعددت الأعمال والمهام» أو اختلفت الوظائف والفئات للموظفين» ولكن ترجمة هذا المبدأ ليست بالأمر 
اليشين» خاضة في Cay hh‏ العمل الإلكتزوني الذي يحمل في ذانه عددا واعا من المهمات وللوظائف: 

وإن من مهمات المبحث الثاني في هذا الفصل» أن يُعالج باستفاضةء ما أمكنء هذا الجانب الهام 
من جوانب تقيم الأداء. 

Ll‏ البند (الثالث) فيسجل له إطلاع الموظف على مستوى cattal‏ والملاحظات على ذلك الأداء 
كل ثلاثة أشهرء ولكن مسألة الوتائر تبقى محل نقاش وبشكل خاص في بيئة العمل الإلكتروني حيث 
يمكن تقديم تغذية راجعة فورية حول الأداء. 

ويُلاحظ على البند (ج) أنه يفترض Ulu‏ بيئة عمل AS yy‏ ولا يفترض وجود أشكال إلكترونية 
للسجلات» وهذا ما يفترض وقفة أخرى تشريعية قانونيةء من أجل أخذ المستجدات بعين الاعتبار. 


e عل‎ Fate المادة (68)! من هذا النظام‎ Lal 
مں م لدنص‎ 
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(تحقيقاً للغايات المقصودة من سجل تقييم الأداء المنصوص عليه في المادة )67( من هذا النظامء 
تدون في هذا السجل البيانات والملاحظات والوقائع المتعلقة بأداء الموظف وققاً للتعليمات التي يصدرها 
المجلس متضمنة بصورة خاصة ما يلي: 
أ. مدى تقيده بأوقات الدوام الرسمي وانتظامه في عمله الوظيفي. 
ب. مغادرة الدائرة أثناء الدوام الرسمي لأغراض خاصة ولقضاء أعمال شخصية سواء بإذن أم بدونه 
ومجموع المدد الزمنية للمغادرات في كل شهر. 
ج. استقبال الزوار بصورة شخصية ومن غير المراجعين في أمور وأعمال رسمية. 
د. السرعة أو التأخر في إنجاز المعاملات التي تحول أو ترسل إليه أو في إنهاء الأعمال التي تناط به. 
ه. مدى الدقة في العمل وتكرار الأخطاء نفسها على الرغم من تنبيهه إليها. 
و. إنجازه للعمل المطلوب منه في مدة زمنية محددة أو لما أنجزه من هذا العمل. 
ز. مستوى الإبداع والابتكار في العمل وإسهامه في تقديم الاقتراحات والدراسات لتطوير العمل في 
الدائرة. 
ح. الرغبة في الإطلاع على الأعمال والمهام الأخرى للدائرة بصورة عامة والإحاطة بالتشريعات 
والأساليب المطبقة فيها. 


ط. مدى تقبل الأفكار والآراء الجديدة أو المخالفة لأفكاره'وآرائه وقدرته على مناقشتها بمرونة ودون 


ي. مقدرته الذاتية في الإقناع وطريقته فيها. 


ك. سلوكه مع رؤسائه ومرؤوسيه وزملائه والمتعاملين مع الدائرة وعلاقته بهم وطريقة تعامله معهم. 
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ل. الإنذارات Aga gall‏ إليه والقرارات التأديبية والأحكام القضائية القطعية الصادرة el gu Aias‏ بإدانته al‏ 


5 


م. المشاكل الخاصة التي يواجهها والصعوبات المالية أو النفسية أو الجسمية التي يعاني منهاء ومدى 


انعكاسها على عمله في الدائرة وعلى علاقته بالعاملين فيها أو المراجعين لها). 


ولعل أبرز مُلاحظة على فقرات هذه المادة أنها تولي الصورة التقليدية للتقويم وزنا مُبالغا فيه 
وربما لو استثنينا الفقرات (هء وء ز) وجزئيات متناثرة هنا وهناك في الفقرات الأخرى؛ لصم لنا 
افتراض أن etal‏ لم يول البيئة الإلكترونية عناية تستحقها عندما وضع هذه الفقرات»ء ورغم أهمية 
ase‏ من الأبعاد والمقاييس التي نصت عليها هذه المادة إلى أنها أغفلت ربماء طبيعة العمل الإلكتروني 
من حيث نوعية العمل أو كميتهء أو الاستناد إلى السجلات التي تقدمها أجهزة الحاسوب والبرمجيات 
الخاصة لتقييم الأداء. وهذه أيضاًء من المسائل المركزية التي على هذه الدراسة التصدي لها في المبحث 
الثاني من هذا الفصل. 

أما المادة (69)! فصن على؛ 
(أ. باستثناء موظفي الفئة العلياء يتم تقييم أداء جميع الموظفين لأعمالهم وواجباتهم الوظيفية وكفاءاتهم 
وقدراتهم على أدائها وإنجازهم لها وإنتاجهم فيها وسلوكهم أثناء قيامهم بها وعلاقتهم مع رؤسائهم 
ومرؤوسيهم وزملائهم والمراجعين بموجب نماذج تحدد فيها التقديرات الخاصة. بذلك التقييم iby‏ لأحكام 


هذا النظام. 
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ب. يتم تقييم أداء الموظف سنوياً وفق أنموذج التقرير السنوي الذي يعده الديوان لهذه الغاية ويقره 
المجلس ويجوز إغذاد أكثر من أنموذج للدوائر أو لأي دائرة أخرى حسب فتات الموظفين أو الوظائف 
فيها أو المهام الموكلة لموظفيها ولأي اعتبار آخر يتطلب التقييم. 
ج. يُصدر الديوان التعليمات الخاصة بكيفية تنظيم dau‏ أداء الموظفين في الدوائر والتقارير السنوية 
المتعلقة بهم بما في ذلك التقارير السنوية الخاصة بالموظفين المنتدبين والمعارين والموفدين في بعثات 
أو دورات والمجازين لأغراض دراسية والمجازين بدون راتب وعلاوات على أن تتضمن هذه 
التعليمات الجهات صاحبة الصلاحية في تنظيم هذه التقارير). 

والمّلاحظة الرئيسة على هذه المادة لا تتعلق بإطارها العام» بل بأساليب ترجمة هذه الصيغ 
التشريعية في المستويات الواقعية الملموسة. فالفقرة (ب) على سبيل المثال تتحدث عسن تقييم الأداء 
شنوياً: ولكن تزجمة عملية hae]‏ الأتمود ج وخاصية في.بيئة العمل العكومي: الالكتزودي مهم ة دقيقسة 
تتطلب الكثير من الجهد والخبرة الفنية» والإدارية» والتشريعية مجتمعة Lae‏ والصعوبة هنا تتمثل أساساً 
في التعدد والاتساع والتنوع في العمل الإلكتروني. وفي كثير من الأحيان تتسداخل مستويات العمل. 
وعلى سبيل المثالء قد يتطلب هذا العمل ayes‏ إدخال بيانات دون الحاجة إلى كثير من الابتكارء ولكن 
المهمة ذاتها قد تتطلب إدخال البيانات بالتعامل مع أنساق مركبة في قواعد بيانات ذات بُنية تحتاج إلسى 
معرفة ببرمجيات محددةء وهذا المثال ينطبق إلى هذا الحد أو ذاك على عدد كبير من مهمسات العمل 
الإلكتروني. 

وتبرز هنا مسألةٌ أخرى قد لا تفل أهميةء وجوهرها أن كثيرين من غير ALE‏ الشهادات؛ أو 
الخاضهزن CH gil‏ متخصصة: تتقنون الل أك من زملاكهم المؤهلين أغاذيميا..فما العمل في EE‏ 
عمل هؤلاء؟ إن هذا cl gull‏ ومثيلاته كثيراء ما يُطرح في بيئات العمل الإلكتروني؛ والإجابة عنه 


وعنها ليست مباشرة. كما تتفاوت إلى حد بعيد قدرات الأفراد على اكتساب المعارف في الوحدة الزمنية 
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فمن الناس» ولأسباب متعددة» من يستطيع» خاصة في عالم المعلوماتية» أن يتفن المزيد من المهارات 
أكثر من غيره. فكيف يمكن أخذ القدرة على التطور في الاعتبار؟ وكيف يمكن عكس ذلك في نماذج 
تقييم الأداء؟ وبأي أوزان نوعية؟... 

وجاء في المادة (70): 

(أ. تعتمد البيانات والوقائع والملاحظات المدونة في سجل الأداء في تقييم أداء الموظف بموجب التقرير 
السنوي الذي ينظم lady‏ لأحكام الفقرة (ب) من المادة )69( من هذا النظام ويتم ذلك التقييم بأي من 
التقديرات التالية: 

Jas جيد‎ (1 

us (2 

3( متوسط. 

4( ضعيف. 

ب. توضع التقديرات المنصوص عليها في الفقرة (I)‏ من هذه المادة على أساس تقدير علامة لكل من 


البيانات والوقائع والملاحظات المتعلقة بأداء الموظف وذلك وفقاً للأنموذج المعتمد للتقرير السنوي). 


yy‏ 3 أخزع ake Lika’‏ النادة الن lla Lally AAI‏ الى cele‏ :تنقيا gle‏ تون :اليادة 
)7(69 من النظام. ولكن السؤال الأهم عندما يُصار إلى التنفيذ ووضع اللوائح والأنظمة والنماذج 


Bata‏ موجه ال تك Ais‏ لدى التمعن في الفقرة (ب) من هذه المادة وتحديدا في وضع انس 


.184 انظر ملاح هذه الرّسالة: الملحن رقم )3( ص‎ l 
183 هذه الرّسالة؛ الملحق رقم )3( ص‎ gL انظر‎ * 
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تقدير علامة لكل من البيانات والوقائع والملاحظات المتعلقة بأداء الموظف» وهو ما عبرت عنه هذه 


الدراسة بالأوزان النسبية. 
إن هذه المسألة شائكة في بيئة العمل التقليدي تبعاً لنوعية العمل أو الوظيفة وبيئتهما وظروفهماء 
ولكنها شائكة أكثر في بيئة العمل الإلكتروني. وللتذكيرء فحسب» تطرح أسئلة عملية وفنية:؛ وقانونية 


تتعلق بالطرف الذي يستطيع تقييم مستوى الإنجاز» خاصة في مواجهة المهمات الأكثر حساسية ودقة في 


alle‏ المعلوماتية والاتصالات» كما يُواجه المُشرّع ورجل القانون والإداري والباحث بالعديد من تلك 


الأسئلة حين يتعلق الأمر بوضع الأوزان النسبية المذكورة. فمن غير المعقول مثلاء أن تعطى للمعسايير 


١ z 3 ,‏ 
التقليدية التي يقترحها مباشرةً أو ضمناً نظام الخدمة المدنية ذات الوزن في كل من البيئتين "الورقية" 


والإلكترونية؛ إذ تتدخل في الحالة الأخيرة عناصر جديدة تماما وتحتاج إلى معالجة خاصة ومتخصصة 


ومرة أخرى aii‏ على عاتق هذه الدراسة مسؤولية الاجتهاد في الإجابة عن الأسئلة المطروحة 
كأمثلةء وما يُمائلها من أسئلة. 
وجاءت المادة (71)! لتزيد من صعوبة المسألة آنفة الذاكرء فهي تقول: 
(أ. على الرؤساء المباشرين ورؤسائهم في الدائرة مراعاة الدقة التامة واعتماد الحقيقة دون غيرها في 
تدوين البيانات والوقائع والملاحظات في السجل الخاص بتقييم أداء الموظفين وفي تنظيم التفارير 
السنوية عنهم والقيام بتقييم ذلك الأداء ووضع التقديرات لكل منهم على أساس من العدالة والتجرد من 


الأغراض الشخصية تحت طائلة المسؤولية التأديبية. 
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ب. إذا اتخذت بحق الموظف أي عقوبة من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة )142( من 


هذا النظام خلال سنة التقدير فلا يجوز أن يكون تقديره في التقرير السنوي أكثر من جيد). 


فالفقرة (Í)‏ من هذه المادة auth‏ بالمناشدة الخطابيةء وتفتقر بحكم الأمر الواقع إلى ضوابط 


واضحة. ومفهومٌ أن المُشرّع ما كان له أن يدخل في تفاصيل هذه المسألة وحدودها ولكن الخطوات التي 


تستتبعها هذه الفقرة تحتاج على وجه العموم إلى دراسة معمقة من جانب المستويات الإدارية 


والتشريعيةء والفنية المتخصصة عند محاولة ترجمتها إلى وسيلة فعالة وأكثر موضوعية في تقييم الأداء؛ 
وغنيّ عن التكرار التشابك الإضافي الذي تخلقه بيئة العمل الإلكتروني الحكومي في هذه المستويات 


Lil‏ الفقرة (ب) فتقبل المعالجة النقدية من زاوية طبيعة العقوبة. 


وجاءت المادة (72)! في أربع فقرات كما يأتي: 

(أ. تكون جميع مراحل إعداد سجل الأداء والتقرير السنوي مكتومة ولا يجوز اطلاع الموظف عليها إلا 
إذا كان تقديره النهائي في التقرير السنوي الذي يضعه صاحب الصلاحية أو من يفوضه بدرجة متوسط 
أو hse‏ 

ب. ترسل نسخة عن التقرير السنوي إلى الموظف من قبل صاحب الصلاحية أو من يفوضه إذا كان 
تقديره السنوي بدرجة متوسط أو ضعيف وللموظف حق الاعتراض عليه خلال عشرة أيام من اليوم 


التالى لتسلمه cal‏ وفى حال عدم اعتراضه عليه خلال هذه المدة تستكمل الإجراءات اللازمة لاعتماده. 
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ج. أما في حال Cab gall Gal tel‏ على التقدير فيقوم صاحب الصلاحية أو من يفوضه بإحالة التقرير 
مع الاعتراض للجنة المنصوص عليها في الفقرة (د) من هذه المادة. 
3 
1( يشكل الوزير لجنة أو أكثر كل منها مؤلف من ثلاثة من كبار موظفي الدائرة ويعين رئيس لها من 


بينهم تتولى النظر في الاعتراضات التي يقدمها موظفو الدائرة على تقاريرهم السنوية وفقا لأحكام هذه 


المادة والفصل فيها. ` 


2( يشترط في تشكيل أي من تلك اللجان أن لا تكون درجة رئيسها أو أحد عضويها أقل من درجة 
الموظف المعترض وتجتمع بكامل نصابها وتصدر قراراتها بالإجماع أو بأكثرية الأصوات وتكون 
3) يترتب على اللجنة أن تصدر قرارها في الاعتراض خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام من تاريخ 
تقديمه إليها وتبني قرارها في أي اعتراض على ما ورد عن الموظف في سجل الأداء وفي أي قيود 
أخرى أو سجلات أو ملفات في الدائرة تتعلق بالموظف ويبلغ الموظف بقرار اللجنة). 

وهذه الفقرة فتحت العديد من أبواب النقد وفي أكثر من اتجاه. فهي في الفقرة (أ) تطلب أن تكون 
جميع مراحل إعداد سجل الأداء والتقرير السنوي مكتومة ولا يجوز اطلاع الموظف عليها إلا إذا كان 
تقديره النهائي في التقرير السنوي الذي يضعه صاحب الصلاحية أو من يفوضه بدرجة متوسط أو 
E‏ اها تمزه ار ن او ةر فى ge‏ قلعم عضول حال من E tag‏ 
ولكنها سرية مفضوحة لأنه يتم إبلاغ الموظفين ذوي التقدير متوسط أو ضعيفء والبقية تعرف تلقائيا 
أنها حصلت على درجة جيد أو جيد Jas‏ ثم إن التشريعات والنظم الإدارية المعاصرة باتت أكثر شفافية 
بهذا الموضوع» بل تقوى المدارس الإدارية التي تدير بالأهداف dya‏ يحدد الموظف ما يريد أن يصل 


إليه» ويتم سلفاً تقرير الدرجة استنادا إلى ما يتحقق من الأهداف. 
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والفقرة (ب) Lead‏ شائكة بالمعنى المذكور أعلاهء فلماذا لا يعرف الموظف الذي حصل على 

تقدير جيد مثلاً بذلك» ولماذا لا يُسمح له بالمطالبة بما هو أكثر من ذلك؛ أو معرفة النقاط والأسباب التي 
أدت إلى خسرانه بعض الدرجات؟ وهكذا... 

والفقرة (د) من هذه المادة لا تشترط أي حدود اختصاصية في تشكيل اللجنة التي تبحث 


aa eV‏ ما باق" as jal‏ مق المشاكل: و الو بات alec alll‏ القييم الموضوعي: uals‏ فحن 


البحث. وهذه الفقرة تطرح Land‏ أسئلة لعلها مشروعة فيما يتعلق بقدرة الوزير على تشكيل اللجان التي 
تنظر في الاعتراضات» de‏ هو على دراية متخصصة في مختلف الاعتراضات بحيث يشكل لجنة 
تستطيع Dia‏ النظر بموضوعية» وعلميةء ومهنية في الاعتراض خاصة إذ استند إلى أسباب فنية تفنية 
تحتاج إلى دراية وخبرةٍ خاصتين؟ 

والبند الثاني من هذه الفقرة يفترض المراتبية الوظيفية أساسا في تشكيل اللجان ولا يأخذ في 


الاعتبار طبيعة الاعتراض. 


وتنص المادة (73)!: 


(أ. بعد اكتساب نماذج التقارير السنوية عن أي سنة الصفة القطعية؛ يقوم الأمين العام أو من ينيبه مسن 


كبار موظفي الدائرة بتدقيقها لاتخاذ الإجراءات والقرارات التالية بشأنها: 
1) إذا تبين أن التقدير الوارد في التقرير السنوي لأي موظف بدرجة (متوسط) فيتم إشعاره خطيا إلى 


مظاهر تقصيره وأسبابه ويطلب إليه العمل على تلافيها. 
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2( وأما إذا كان تقدير الموظف في التقرير السنوي بدرجة (متوسط) وكان تقدير أدائه في السنة السابقة 
مباشرة بدرجة (متوسط) أيضاً فيوجه إليه إنذار يطلب إليه فيه تحسين مستوى عمله وإنتاجه ورفع 
كفاءته فيه. 
3( وإذا كان التقدير في أنموذج التقرير السنوي لأي موظف بدرجة (ضعيف) فيوجه إليه إنذار يُطلب 
فيه تحسين مستوى عمله وإنتاجه ورفع كفاءته. 
4( ا كان أي موطف كد أنذر plan ideal Sind Gb‏ 5 على الؤجة الاين في البتديق )2( و( "صن 
هذه الفقرةء وللأسباب الواردة فيه وكان تقدير أدائه للسنة الحالية بدرجة (متوسط) أو (ضعيف) فينقل 
إلى وظيفة أخرى تتناسب مع كفاءته وقدراته ويخضع لبرنامج لإعادة تأهيله يعد لهذه الغاية. 
5( وإذا كان موظف قد نقل في السنة السابقة مباشرة على الوجه المنصوص عليه في البند (4) من هذه 
الفقرة وللأسباب الواردة فيهء وكان تقدير أدائه للسنة الحالية بدرجة (متوس ط) أو (ضعيف) فتنهى 
خدماته. 
ب ت AG aw‏ الك ee eee‏ ةة( ي 2(7 و 6 من اة( مو بذ 
المادة بقرار من الأمين العام؛ وتتخذ الإجراءات الأخرى والمنصوص عليها في البندين (4) و )5( من 
تلك الفقرة من قبل المرجع المختص بتعيين من يمائل الموظف في الدرجة والراتب). 

il,‏ ها قل امن ola‏ العادة أن فا Aa ya pl fis ae‏ من able I‏ فين هوا ر 
مبرراً أن تكون درجة متوسط هي الداعي للإشعار الخطي إلى مظاهر التقصيرء وليس الإنجاز الجيد 
سرا يجب أن نخفيه؛ بل إن Sis‏ من عناصر الإخفاق» وعناصر النجاح والتميز يجب تحديدها؛ لتنبيه 


المخطئ إلى aiba‏ وتفحسيره» وتعزير دوافع النجاح والمزيد منه لمن يبدع في عمله. 
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والتغييرات في قدرات Guile gall‏ العاملين في مجال المعلوماتية» والاتصالات تكون مفاجئة في 
كثير من الأحيان؛ فهذه التغيرات تحصل في وتائر غاية في casi‏ وتستحق أن تُولى عناية خاصة من 
المشرّع والإداري وأهل المعلوماتية. 
وفي الفقرة (ب) من هذه المادة قد يُستحسن أن يُعاد النظر في الجهات التي تتخذ القرارات 
والإجراءات المنصوص عليها في المادة (أ) بحيث تراعي خصائص العمل في بيئة تكنولوجية 
المعلومات. 
وأخيراء أتت sala‏ (74)! فقالت: 
Si yal Vs si as)‏ عقا Nad gay Lada‏ امن cl‏ غا cpa PE gag taal ya's shall‏ 
الفئة الأولى والثائية والثالثة والتقدير النهائي لكل منهم في التقرير السنوي قبل نهاية شهر تشرين الثاني 
من كل سنة على أن تراعى فيه السرية التامة» ولا يجوز إدخال أي تعديل عليه بعد إيداعه لدى 
الديوان). 
والمُلاحظة هناء تتعلق Laf‏ بالتقسيم غير المبرر في كثير من الأحيان لفئات الموظفين؛ وهذا ما 
Je‏ بوضوح أعلى في بيئة عمل الحكومة الإلكترونية؛ وتسارع الحركة الأفقية والعمودية فيها. 
لقد سبقت الإشارة إلى أنه يكاد لا يكون هناك خلافء ربّماء حول وجود مشكلات تقليديية في 
تقارير الكفاءة. والمسائل المطروحة في بيئة الحكومة الإلكترونية لحل هذه المشكلات؛ يتصدى لها 
التشريع» وتتصدى لها الإدارةء ويتصدى لها ا في المعلوماتية. 
وجوهر المسائل المُثارة يتمحور في المعايير ذات الصتدقية» والتي تستطيع إدراك التحولات: 


المستجدات التى دخلت فى alle‏ الادارة الإلكترونيةء وف عمليات تقييم الأداء ضمنها. 
s 3‏ في ر ونيه؛ وفي عمليات نييم 
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وكانت قد سبقت الإشارة إلى أن تقويم كفاءة الموظف وإنتاجه يخضع في غالبية الوظائف العامة 

لقواعد رتيبة (روتينية). فكيف تحل هذه المسألة في البيئة الإلكترونية؟ وكيف تصدقء إلى هذا الحد أو 
ذاك؛ دلالات الدرجات التي توضع في وصف أداء "الموظف الإلكتروني"؟ 

وهذا سؤال مركزي على هذه الدراسة أن تحاول الإجابة عنه. 

لماذا؟ 

GY‏ تأسيس المعايير القانونية والفنية والإدارية يُصبح مسألة في غاية التعقيد إذا ما أريد تصميم 
نظام لقياس الأداء يحترم خصوصية هذا الميدان أو ذاك من ميادين العمل. ولذلك رر بصورة 
ملحوظة أكثر فأكثر الحاجة إلى صياغات ومعايير جديدة في تناول هذه المسألة. وأوّل ما يتبادل إلى 
ذهن المُشرع أو رجل القانونء أو الإداري هو الكيفية التي يمكن معها التقاط العناصر الأكثر مركزية 
وجوهرية لعملية التقويم. 

Boxe من الاين تخا ت ت ماغات‎ sae إلى‎ heal المؤشواك الكاسنة يتقديم‎ Cals Ld 
لعناصر مخددة؛ صار من الضروري في البيئة التقليدية والبيئة الإلكترونية معا أن تهتم المؤشرات‎ 
بدراسة ظروف العمل وأثرها على الوقت والتكلفة. وكما سبقت الإشارة» فإن المؤشرات تهتم 'بإمكانية‎ 
وضع معدل أداء العاملين لكل عنصر من عناصر التحليل. وتهتم بإظهار الهيكل التنظيمسي؛ لتطويره‎ 
ليتماشى مع أسلوب البرامج والأداء". صار من الضروري التعامل مع ظروفه جديدة جوهرها بيئة‎ 
العمل الحكومي الإلكتروني» وما تفرضه من توصيف للوظائف» والمهمات» وعلاقاتها بالوقت والجهد‎ 
والإنجاز فيما يمكن أن نسميه الفعاليةء والفاعلية في العمل.‎ 

وعليهء يُوضع المُشرّع ald‏ تحديات Lead pana‏ فهوء من جهةء Calle‏ باستيعاب العناصر 


الجديدة وصياغتها في الموادء والفقرات» والبنود التي تقدم تصريحه التشريعيء والقانوني في بناء شروط 
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موضوعية:؛ وقابلة إلى هذا الحد أو ذاك للقياس قضائياء وتشريعياء وقانونياء وفنياء وهذه بالتأكيد مهمة 
غير سهلة. 

وعند طرح الأسئلة المتصلة بالتقييم التي يمكن بها تحديد العناصر الشخصية:؛ والإنسائية؛ 
والفنية» ومعاييرهاء تبرّز مهمات إضافية على المُشرع التمعن فيها قبل الخوض في صياغة القوائين 
العامة lb gal olaly‏ الا في La SoM) Ray‏ لقو sigh‏ 

tl,‏ كانت أساليب التعدد في التقييم ذات مكانة إدارية تتعزز باستمرارء فإن الأخذ بوجهات نظر 
Oil bl‏ مختلفة في عملية التقييم من أجل الوصول إلى بُنية يُعتذ بها في هذا الميدان؛ فإن وجهات النظر 
الشخصيةء والذاتية لم تعد تكفي في بيئة الحكومة الإلكترونية. فعلى الأقل هناك سجلات وبرمجيات 
تستطيع بذاكائها الخاص أن تقدم معطيات وبيانات يمكن بناءً عليها تقديم وصف أفضل لكم الجهد 
المبذول ونو عيتهء Nisan‏ إنجازه. 

ومن هنا أيضاء يتطلب الأمر وقفة تشريعية وإدارية أخرى. 

إن المعايير تتضمن أنشطة يمكن قياسها وأنشطةٌ أخرى يتعذر قياسهاء وتعيين الحدود بين 
الأنشطة التي يمكن قياسها بموضوعية في غاية الدقة في بيئة العمل الإلكتروني؛ هي أنشطة يمكن قياسها 
كنا le gig‏ او ارات gill‏ رة هدا gall‏ طن وهات AbD Last‏ ماع ذلك كان و شعن 
الأتشلة التخصصية. 

وهناء ومن جديد أيضاًء تطرح أسئلة تشريعية وفنية هامة في مجمل عملية تقييم أداء cih gall‏ 
وهامة fag‏ في البيئة الإلكترونية التي Lalla paid‏ بحساسية دقتهاء ودرجة صدقيتها القانونية؛ والفنية. 
ولأن هذه المسألة تحتاج إلى وضع درجات محددةء وبأوزان نسبية محددة» يجب التوقف عندها باهتمام 


خاص» تشريعياً وإدارياً وفنياً. 
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وفي وصف الأنشطة المحددةء يفيض الأدب النظريء والتجريبيء في الفقه التشريعي؛ 
oct sill,‏ بالعديد من الاجتهادلت,تؤلكن تعيين الحدود الفاصلة تون مسر ات الاخخيصاض» ودر Sig‏ 
LAY‏ :قي كل مها ريقو نبال le‏ لر ع واو اريو لهك فى alas‏ امات EE‏ 
معأ لدراستهاء وصياغة أنظمتهاء ولوائحهاء وقبل ذلك» قوانينها. 


ولعل من المُجدي تأكيد أهمية كل ذلك ليس فقط من زاوية أهمية التقييم الموضوعي لأداء الفردء 


والآثار التي يُنتجها ذلك في التوازن المؤسسي والرضا الوظيفي؛ وحفز الموظفين من أجل المزيد من 


dia Goals otal‏ وا “دل sala‏ ن Casi‏ ا دكن اله ي ا حت 
ودا duu gall‏ تمجفلها: 

وفي هذه الحلقات المتسعة انطلاقاً من الفردء إلى الوحدة التنظيمية» إلى المؤسسةء من الجدير 
التوقف عند مفهوم أداء الفرد كما 0 في ذاته ثم الانتقال إلى الأبعاد الفنية» والتشريعية» والقانونية» 
لتعبيرات قياس الأداء حتى تبنى هذه المنظومة على Gaal‏ أكثر انسجاماً ومتانة. ولمّا كان أداء الموظف 
يُعبر عن مجمل ما يقوم به في عمله من أجل تحقيق أهداف ذلك العمل فإن تناول هذا الأداء يجسب أن 
يتصل بالضرورة بأداء الوحدة؛ والمؤسسة؛ وأهدافهما في مجمل الرؤية التي وضعتها تلك المؤسسة 
بنفسها فيما يمكن تسميته المهمة الأبعدء والأكثر عمقاً. 

ولكن كل ذلك سيفتقر إلى السند العملي والتنفيذي إذا لم يترافق مع التدابير القانونية اللازمة التي 
كلها أن تشكل فى als‏ المطات الحكم cay jill‏ و الخلضن» والعادل» والعلمي: والواقعئ» aN‏ الذي 
يضع على كاهل e oial‏ ورجل القانون» أعباء إضافية. | 

إن هذه المسألة تقود مرة أخرىء إلى طرح موضوع المرجعية القانونية الرئيسة التي تنظم في 


الخطوط العامة عمليات تقييم الأداءء وضوابطهاء ونواظمها. وهذه المرجعية توجد عندما تكون هناك 
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برمجيات إلكترونية حاضرة للعاملين» وأجهزة حواسيب متوافرة» وموظفين قادرين على التعامل معها. 


أما ثاني المرجعيات فيتمثل في القوانين والأنظمة؛ والتعليمات التي تنظم ذلك كله. 
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التشريعات المقترحة لتقويم أداء الموظف lal‏ في بيئة الإدارة الإلكترونية 


رغم توافر عدد من المصادر والمراجع والأدبيات ذات الصلة العامّة بموضوع الدراسة الحاليّة» 
إلا أن تلك التراسات لا تتحدث عن تقييم أداء الموظف العامّ في بيئة الحكومة الإلكترونية:؛ كما أن 
اختيار دراسات ونماذج وتطبيقات تتفق إلى درجة بعيدة مع موضوع هذه الدراسة يبدو أمرأ غير واقعي» 
لا من حيث قدرة تلك الدراسات على معالجة وقائع في مكان أو زمان أو آخرء أو في ظروف بلدان 
أخرى» ولا من حيث البيئة السياسية والاجتماعية-الاقتصادية والثقافية» ولا من حيث الإمكانيات التقنية 
وإمكانيات الموارد البشريّة والمؤسسات» ولا حتى من حيث الرؤية لدور الإدارات والحكومات 
الإلكترونيةء والبْنى القضائيّة والتشريعيّة» وتطبيقات المعلوماتية والإنترنت في هذا الجانب أو ذاك من 
جوانب المهمّات المطلوب إنجازهاء والأنشطة التي يقع على عاتق مؤسسات القطاع العام القيام بها؛ 
لتحقيق أهداف محددة. 

ينقسم هذا المبحث إلى مطلبين أولهما: متطلبات بيئة الإدارة الإلكترونية» وأسسها التشريعيّة 


والفنيّة والإداريّة: أما المطلب الثاني: الآفاق التشريعيّة والفتيّة في بيئة الإدارة الإلكترونية. 
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المطلب الأول 


متطلبات بيئة الإدارة الإلكترونية» وأسسها التشريعيّة AEAN y‏ والإداريّة 


يتطلب بناء الحكومة الإلكترونية» تقنيةء وتنظيمية» وإدارية» وقانونية» وبشرية»: وأهم ثلاثة 
ات Leal US‏ لكر من ual‏ ادق هذا لحتل« يمكن أن تدس Lad‏ اك : 
| حل المشكلات القائمة في الواقع الحقيقي قبل الانتقال إلى البيئة الإلكترونية» وللتمثيل على أهمية 
هذا المتطلب نضرب المثال بشان محتوى الحكومة الإلكترونية» إذ يجب على الحكومات أن تقوم بتوفير 
المعلومات اللازمة بمواطنيها عبر الانترنت. ويجب أن تتوافر سياسات» وبرامج يتم بموجبها تحديد 
جميع الوثائق؛ والمعلومات» والنماذج الحكومية مباشرة عبر الانترنت. وباختصار كلما ظهرت وثيقفة 
حكومية جديدة أو معلومات جديدة يجب وضعها مباشرة على الانترنت. وفي هذا الإطار فان أكبر مشكلة 
تواجهنا هي مشاكل التوثيق القائمة في الحياة الواقعية» إذ ليس ثمة نظام توثيق فاعل يضع AMS‏ وثائق 
العمل الحكومي في موضعها الصحيح بالوقت المطلوب» فإذا ما كان هذا واقع العمل الحقيقي فإن من 
الخطورة الاتجاه لبناء الحكومة الإلكترونية قبل إنهاء المشكلة القائمة في الواقع غير الالكتروني. 
2 - حل مشكلات قانونية في التبادلات التجارية الإلكترونية» وتوفير وسائلها التقنية والتنظيمية» ذلك 
إن OVUM uae‏ التي ale‏ ار يكب :وهنينها علق ارت he‏ إبكانية ill abs‏ فن poly‏ 
الحكومية المختلفة مباشرة عبر eca GOV)‏ وجعل هذه العملية بينية بمعنى إنها تردد لتشمل US‏ من يقوم 
لأداء التعاملات التجارية مع المؤسسات الحكومية. 
3 - توفير «ull‏ والاستراتيجيات المناسبة الكفيلة ببناء المجتمعات» فبناء المجتمعات يتطلب إنشاء 


وسيط تفاعلي على الانترنت يقوم بتفعيل التواصل بين المؤسسات الحكوميةء وبينها وبين المسواطنين» 





* يونين TOE‏ الحكوعة الإلكترونية - الإطار العام؛ هر جع سابق. 
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وبينها وبين مزوديها. بحيث يتم توفير المعلومات بشكل مباشر عن حالة أية عملية تجارية تم تأديتها في 
وقت سابق إضافة إلى استخدام مؤتمرات الفيديو لتسهيل الاتصال بين المواطن» والموظف الحكومي. 
ويُعدَ موضوع البناء القانوني للحكومة الإلكترونية من أكثر موضوعات الحكومة الإلكتروئية 
حساسية وأهمية؛ مع انه لا نرى في الواقع العربي نشاطا تشريعيا يراعي هذه الأهميةء وإذا كان ما سبق 
من بحث في التحديات القانونية للأعمال الإلكترونية قد وصفناه بأنه الإطار الذي جمع كافة تحديات 
قانون الكمبيوترء وذلك صحيح» وإذا كان متصورا أن تظهر أية تحديات لتقنية المعلومات لا تتصل 

بفروع قانون الكمبيوتر فإن هذا لا يمكن تصوره بالنسبة للحكومة الإلكترونية ': 

1. فالعلاقات Lad‏ بين الجهات الحكومية والأفراد في شتى الميادين ومختلف القطاعات تأسست على 
تعبئة الطلبات والاستدعاءات الخطية والمكتوبةء وتسليم الأصول والحصول على مستندات رسمية.. 
وغيرها من الوقائع التي تجعل علاقة المواطن بالموظف الحكومي لا يحكمها غير الورق والكتابة 
وليس أي ورق وإنما في الغالب نماذج حكومية وليست أية كتابة وإنما في الغالب كتابة موثقة ضمن 
مفهوم المستندات الرسمية المقرر قانونا. 

2. وثمة إشكالات في ميدان أنظمة الرسوم والطوابع وعمليات استيفائها. 


3 وة كاد تيل al‏ ات طاو المكريية تر ARSE Gl‏ 


4. وإشكالات تتصل بوسائل الدفع وقانونيتها ومدى قبول القانون للدفع ( القيدي - نسبة للقيد ) كبديل 


عن الدفع النقدي. 
5. وثمة إشكالات في ميدان حماية Gal‏ المراسلات الإلكترونية في ظل غياب اسستراتيجيات امسن 


شمولية في بيئة المؤسسات العربية سواء في القطاعين العام أم الخاص. 


| يونس عربء YL SH‏ = الإطار العام» مرجع سابق. 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


128 

6. ومن جديد يطفو على السطح التساؤل حول حجية التعاقد الالكتروني وحجية الإثبات بالوسائل 
الإلكترونية. 

7. وثمة خشية من أن يكون التكامل الرقمي على حساب السرية وعلى حساب الخصوصية وحريات 
الأفراد. 

8. وفي ظل le‏ قواعد المساعلة الجنائية على العبث بالكمبيوتر والشبكات وإساءة استخدامها وعلى 
الأنشطة الجرمية المرتكبة بوساطتهاء ثمة خشية على أمن التعامل سواء فيما بين المؤسسات 
الحكومية أم بينها وبين الجمهور. 

إن هذه المسائل مجتمعةء لا تقول صراحة إن الموظف العام في بيئة الإدارة الإلكترونية مواجه 
بعمليات جديدةء وأن تقويم أدائه» بالتالي» يتطلب معايير وأدوات ووسائل وتشريعات وأنظمة تتلاءم مع 
هذه المتغيرات. ولكن نظرة متمعنة في كل بند من البنود التي وردت أعلاه» يُستنتج منها أن كل متغير 

يمس بطريقة أو بأخرىء وبشكل أو بآخرء أداء الموظف العام؛ ومهامه»ء والتزاماته» ويمس» بالتالي» 

تقويم عمله... وهذه المسألة تستدعي العمل على وضع تشريعات تخاطب هذه التحديات. 

ومع المميزات والإمكانات في تعديل الصورة وتحريفها وتحويرهاء أو الجمع بين عدة صورء 
ينتج لدينا صورة أو وثيقة مزورةء ليس لها من الأصل والحقيقة شيء» وبالتالي تنتج عن هذه العمليات 
التي تطبق على صور آلات التصوير الرقميةء tac‏ جرائم يلزم توصيفها وإصدار تشريعات خاصة بهاء 

ومن ثم طرح عدد من الإشكاليات المختلفة "Pia‏ 

— هل يؤخذ بهذه الصور كشاهد إثبات ودليل قاطع على إثبات وقوع الجريمة أو ارتكاب جريمة؟ 


ما العقوبات القانونية والشرعية التي تطبق في مثل هذه الجرائم؟ 


أحمد جمد الع زاوي» تحتمم OL a‏ العهري الواقع الراهن وتحصديات العوللة» (تعميل: 2006). متاح: 


http://www.arabcin.net/arabic/Snadweh/pivot_7/arab_information_society2.him 
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هل يعتبر القضاء هذه الإشكاليات جنح al‏ جرائم عن سابق الإصرار والترصد؟ 

وما من خلاف» ربّماء حول وجود مشكلات تقليديّة في تقارير الكفاءة - التقويم. فهذه مشكلات 
لا تزال قائمة في تقويم أداء الموظف العام. وطلبه يقتبس ما يقوله الأستاذ ليونارد هوايست في هذا 
المجال» من أن تقارير الكفاءة ed‏ من أكثر الأمور التي تثير النقد في إدارات شؤون العاملين» نظراً لأن 
هذه العملية لا ترتكز على أسس محددة المعالم ومتماظة (standardized)‏ ويقول إنه رغم تاريخ 
الإدارة الطويل» فإنه لم يكن ممكناً الوصول إلى نظام ناجح في هذا الخصوصء بحيث يتلافى أوجه 
النقص والضعف التي تعرأض هذه العملية لكثير من حملات الهجوم والانتقاد. 

فتقويم be LIS‏ الموظف وإنتاجه يخضع في غالبية الوظائف العامة لقواعد ورقية-قديمة» غير كفيلة 
بتحقيق نظام فعال في هذا الميدان. وهكذاء غالبا ما تتضمن هذه القواعد ضرورة وضع درجات 
للموظفين؛ نظراً لأن هذا العمل يعتبر Lely‏ مفروضاً على الرئيس في أنظمة الوظيفة العامةء ولكن هذه 
الدرجات غالبا ما تكون مرتفعة جدأ بحيث إنها تفقد مدلولها'. 

ولذلك» تبذل باستمرار جهود لأجل تحسين وضع تقييم الموظفين؛ فقد فكر بعض القائمين على 
الوظائف العامة بضرورة طرح مجموعة من الأسئلة الدقيقة على المسؤولين عن التقييم يمكن بوساطتها 
Je a pail‏ امات و لضن ر الراك Ais gl a Lilac!‏ وط andl Baga‏ 
المودئ وتناسقف key‏ الكفاءة والمثابرة والنشاط والتركيز على العمل gil‏ فوخ ale yall As‏ دون 
الاكتفاء بتقييم إجمالي”. ويظهر أن بعض القائمين على الوظائف العامة فكروا بطريقة التقييم ا 
وذلك بوساطة إعطاء Gall‏ في التقييم لأكثر من شخص واحدء ومن ثم أخذ متوسط هذه التقييمات 
المتعددةء وذلك بغية تحقيق الموضوعية بقدر الإمكان والتخلص من العداء أو التحيز الشخصي الذي قد 


.206-205 ص‎ 198i aad حدة»‎ gl المعاصر . مطابع مۇسىسة‎ Lite الدكتور عبدالله طلبه» الوظيفة العامة 3 دول‎ ١ 


0 الأحندة الوطنية abay!‏ مر جع سابق. 
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يفسد الهدف الأساسي من عملية التقييم. ومع ذلك فإن جميع هذه التطورات تعتبر سهلة من الناحية 
النظريةء ولكنها تبدو من الناحية العملية صعبة التحقيق» وتتطلب وقتأ كبيراً. فالواقع أن عملية التقييم 
الموضوعي والفعال للموظفين ليست على درجة من السهولة؛ كما هو الحال بالنسبة لطلاب المدارس 


Anal 


إن إعداد سياسة وطنية للمعلومات مسألة في غاية التعقيد والأهمية في الوقت نفسه. إنها في 
غاية التعقيد لأنها متداخلة مع السياسات الأخرى في مجالات التعليم» والبحث e palli‏ وتحديث الصناعة 
والتجارةء وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأنظمة المصرفيةء واللسانيات... إلخ. كما أنها في غاية 
الأهمية لأنها ستضع الخطط التي ستسعى إلى تطوير ذلك القطاع الهام الذي سيقود قاطرة التنمية 
والتطور للانطلاق في الاتجاه الصحيح إذا نجحت أو تتعثر إذا فشلت. إن تطوير قطاع المعلومات هو 
الأساس في بناء مؤسسات البحث العلمي» وفي تشجيع الإنتاج الفكري» وفي تحديد الأولويات في التنمية 
ا all‏ الما ع اتيت plac) aad‏ مالف le as‏ اا م 
الدولة والاقتصاد والمجتمع» ولم تعد تكنولوجيا المعلومات تحتل بالنسبة لهذه الدول شيئًاً استثنائياً كما هو 
الحال في أكثر من نصف الدول الناميةء بل هي جزء من ممارسة العمل اليومي. 

أما بالنسبة للبيئة العربيةء فشعار الحد الأدنى من التنظيم القانوني للتجارة الإلكترونية ليس مقبولا 
لغياب القواعد الأساسية التي تغطي مختلف: موضوعات قانون الكمبيوتر. فحماية الملكية الفكرية» وكذلك 
حماية وضمان تحرير التجارة والخدمات» ومواجهة متطلبات حماية التقنية واستخدامهاء وتنظيم انتفال 
التقنية والمعرفة ومواجهة الأنماط الجرمية المستحدثة التي تهدد أمن المعلومات والخصوصية وأنشطة 
التجارة الإلكترونية وتقنيات الأعمال المالية والمصرفيةء كلها بحاجة إلى الوقوف أمام كافة قواعد النظام 
القانوني لضمان الانسجام Lad‏ بينها ولتحقيق نظام متكامل لحماية المعلومات وفي هذا LLY)‏ نسأل 


المؤسسة التشريعية العربية بشكل مجردء فهل يمكن دخول عصر المعلومات أو لنقل التجارة الإلكترونية 
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باعتبارها آخر تجلياته في الوقت الحاضر أو تطوير الاعتماد على قواعد المعلومات؛ أو اعتماد الوسائل 
التقنية في الأعمال المصرفية: دون!: 

[. إقرار نظام إثبات يعالج حجية مستخرجات الحاسوب» والرخص المخزنة الكترونيا وحجية البريد 
الإلكتروني» وحجية العقود الإلكترونية وحجية التواقيع الإلكترونية ويقبلها حجة في المنازعات القضائية. 
2. وضع نصوص ناظمة لسوق التقنية وخدمات التقنية تضمن معايير الجودة ومعايير موثوقية النظم 
وخصوصية وأمن المعلومات المخزنة فيهاء وقواعد السلوك المهني في ميدان خدمات الانترنيت. 

3. وضع نصوص تجريم خاصة تطال الأفعال الجرمية التي تستهدف المعلومات التقنية المخزنة 
والمعالجة والمنقولة في نظم الكمبيوتر وعبر الشبكات» بحيث تجرم الدخول غير المصرح به الى نظضم 
المعلومات وأنشطة الغش المعلوماتي والتجسسء وتدمير المعطيات. 

4. وضع قواعد حماية للمعلومات والبيانات الخاصة تضبط جمعها ومعالجتها وتداولها ونقلها داخليا 
وخارجيا حفاظا على الخصوصية وتحقيقا لمبادئ حماية البيانات الخاصة المقررة دوليا. 

5. وضع تشريعات ناظمة لقواعد التجارة الإلكترونية من حيث متطلباتها الثقنية والإدارية وقواعد 
حمايتها وحل مشكلات التواقيع والعقود الإلكترونية» ومشكلات الإخفاق في التسليم المادي للمنتج بعد 
اكتمال التعاقد. 

6. وضع قواعد قانونية لحماية استخدام البطاقات المالية من وجهتي القواعد التجارية والجزائية باعتبار 
هذه البطاقات أداة رئيسة لتنفيذ أنشطة التجارة الإلكترونية والبنوك الإلكترونية والخدمات المقدمة على 


الانترنيت. 


3 x zl 
ble يونس عرب» الحكومة الإلكتروئية - الإطار العام مر جدم‎ 
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7. تطوير تشريعات التجارة والشركات لمواكبة المستجدات في Glaze‏ الدفع النقدي ونقل الأموال 
بالطرق ail logy ay SN‏ والمشازيع الاستثمارية والاتنما EEEE RLE TE EA‏ 
ونقل التكنولوجيا وإجازة الأنشطة المصرفية الإلكترونية وغيرها. 
8. تطوير تشريعات الخدمات الحيوية في ميدان الاتصالات لمواكبة التطورات الناشئة عن الاتفاقيات 
الدولية أو القواعد الدولية الجديدة للاتحادات النوعية في هذه القطاعات. 
9. تطوير التشريعات القضائية الإجرائية التي تستوعب التطورات الحاصلة في ميدان قواعد التحكيم 
التجارئ والدولي وقواعدد فك المناؤعنات sel gy Adal)‏ التقاضي ا ai Gall‏ 
0. تطوير acl gill‏ الخاصة بأنشطة البحث العلمي والتدريب في تشريعات الوظيفة والعمل والقوانين 
الخاصة لضمان مواكبة مؤسسات الخدمة والإنتاج الحكومي والخاص لمتطلبات التأهيل والكفاءة. 

والبند الأول الخاص بالحجّية ذو أهمية خاصة بالنسبة لتقويم أداء الموظف العام في بيئة الإدارة | 
الإلكترونية. وكذلك هو الحال بالنسبة للرأخص وحجية البريد الإلكتروني والتواقيع الإلكترونية. ولكسن 
التشريعات القائمة لم تغط Y)‏ جزءاً هامشياً من هذه الموضوعات» ولم تتقاول هذه المسألة الرئيسةء في 
حدود ale‏ الباحث» عند وضع التشريعات والأنظمة الخاصة بأداء الموظف» الأمر الذي يستدعي تدخلاً 

وفي البندين الثاني والثالث من المعالجة السابقة» يتوقف المُشرّعء؛ ربماء أمام معايير الجودة 
ومعايير النظم وموثوقيّتهاء وقواعد السلوك المهني في ميدان خدمات الإنترنت» فيتساعل عن تلك 
المعايير تشريعياء حين يتعلق الأمر بالموظفين الذين تدخل في نطاق مهمات عملهم هذه أو تلك من 
الأنشطة التي تتصل بالمسائل المطروحة. وهكذا هو الحال أيضاء فيما يتعلق بوضع نصوص تجريم 
a‏ فطال الأفعال للجرمية ال ستودف المغلومات... :فنا "هي Sell‏ التطتزيدية ذا خضل fia‏ 


الجرم؟ وكيف يتم التعامل معها Lad‏ يتصل بالموظف العام في بيئة الإدارة الإلكتروئية. 
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يبدو أننا هنا مواجهون بتقص لا بد من التغلب عليه؛ تشريعيأء في المقام الأول» من خلال وضع 

أنظمة خاصة جيدة التعريف canail y‏ وانسجاماً مع الظروف المختلفة في ميادين العمل الإلكتروني 
المختلفة. | 
وفي البنود الرابع والخامس والسادسء يبدو للوهلة الأولى أن لا علاقة تربط الموظف العام بهذه 
المسائل. ولكن واقع الحال المعاصر يقول إن هذه المسائل صارت le ja‏ من العمل اليومي للكثير من 
أجهزة الحكومة الإلكترونية» ولا بد من عكسها في التشريعات الخاصة بأداء الموظف العام. كما يمكن 


وصل المعالجةء في الاتجاه نفسهء بالنسبة للبنود الثامن والتاسع والعاشر. 


إن بناء نظام فاعل لعصر تقنية المعلومات؛ عملية تكاملية» تقوم فيها الدولة والقطاع الخاص 
بواجبات رئيسة ليست مجرد مشاركة في الجهد وإنما انصهار في خطط الأداءء فلا تجارة الكترونية 
دون استراتيجيات وسياسات وطنية تغطي مسائل البناء التقني والبناء الإداري والبناء التعليمي والتأهيلي 
والبناء القانوني» ولا حكومة الكترونية دون تعاون جاد في تعزيز الثقفة وتوفير عوامل تشجيع 
المستخدمين لاستخدام الكمبيوتر والشبكاتء انه إعادة تنظيم للعديد من مرتكزات البناء القائم ليتواءم مع 
عصر التحولات ‏ عصر إعلاء قيمة المعلومات والمصنفات الرقمية على حساب قيمة الموجودات 
والمنتجات المادية. وإن الخيارات الجاهزة في التعامل مع تحديات العصر الرقمي قد تجعلنا مستخدمين 
للتقنية» لكنها لن تخلق Ua‏ مبدعين يسعون لاستغلالها من أجل اجتياز فجوات التنمية والتطور. والتحدي 
الحقيقي أمام الأمة العربية يكمن في العودة إلى دورنا كمنتجين للمعرفة لا مستهلكين لمعارف الآخرين. 

إن من أهم سمات عصر تقنية المعلومات القدرة الهائلة على التواؤم مع متطلباته بذات القدر من 


التنبه لأهمية الدراسة الشاملة لقواعد القانون حتى لا تكون التدابير التشريعية مجرد إنفاذ لالتزامات دولية 
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. دون التنبه لما يحدث من تناقض ما بين القواعد الجديدة وتلك المستقرة في مختلف فروع القانون 


الأخرى. 

وإن عصر! تتحول فيه محددات رأس المال من الموجودات للمعلوماتء ومن القيم المادية للقيم 
الرقمية يفرز مزيدا من إبداعات العقل ضمن أوعية جديدة لإفراغ هذه الإبداعات؛ وحتى GNI‏ فان غالبية 
مؤسسات التشريع العربية تتلقى قواعد التشريع في عصر المعلومات ولا تصنعها وحتى وهي تتلقاها لا 
تخضعها لدراسات ALLS‏ تكفل فعاليتها وسلامة تواؤمها مع الموضوع محل التنظيم ومع السائد من 
قواعد وقيم ومرتكزات النظام القانوني. إن من أهم المجالات ا أنفسنا مضطرين للتعاطي معها 
مسائل امن المعلومات والتجارة الإلكترونية وتقنيات العمل عرق والملكيسة الفكرية. 
وفي الإطار التشريعي ثمة حاجة ملحة لدراسة ALLS‏ أثار تقنية المعلومات على النظام القانوني برمتهء 
وثمة حاجة إلى برنامج توعية شامل وحاجة ماسة إلى تدريب وتأهيل مميزين يطال كافة ذوي العلاقة 
بالقانون وإنفاذه. وربما نحتاج أهم من كل ذلك جيلا من الدارسين الواعين للجديد في حقول القانون وهو 
ما لا يمكن تحقيقه دون bale}‏ النظر ببناء المساقات التعليمية والتأهيلية ومتطلبات التدريب القانوني 


والقضائي '. 


l 
الحكومة الإلكترونية = الإطار العام مرحم سابن.‎ e یر نس‎ 
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. المطلب الثاني 


الآفاق الت يعيّة والفنيّة في بيئة الإدارة الإلكترونية 


تعاني الدول النامية من مشاكل في استيعاب مفاهيم التطورات في بيئة الإدارة الإلكترونيةء ومن 
صعوبة بالغة في دمج المعلومات في بيئة المؤسسات الوطنية. وسوف يؤدي وضع سياسات منهجية 
للمعلومات إلى انتقال الدول النامية ومنها العربية إلى عصر المعلومات بسصورة تدريجية å muh‏ 
وستضمن ترشيد الوقت والجهد والمال» حتى تصبح المعلومات مندمجة بالية عمل المؤسسات بشكل 
طبيعي. ومن ثم ستعمل السياسات الوطنية للدول العربية مجتمعة على الدفع نحو تحقيق اندماج وتكامل 
عربي طبيعي'. 

td‏ التجارب الأكثر Lelie‏ في هذا الميدان» وخاصنة تلك التي اهتمّت بتقويم أداء الموظف العام 
فمن أمثلتها ما أجراه كونغ وآخرون»ء 2001 )2001 (Kong & Others,‏ في الولايات المتحدة 
الأمريكية لبناء إطار عام للحكومات الإلكترونيةء وهذا الإطار أقرب ما يكون إلى دليل عمل يتنساول 
مبادرات تنفيذ مشاريع الحكومات الإلكترونية في مختلف المؤسسات الحكوميةء ولا يقتصر فقط على 
الوضع في GUY sll‏ المتحدة الأمريكية. ويولي هذا البحث التشريعات والقوانين الخاصة بالعمل الحكومي 


في ظل الإدارة الإلكترونية بعنوانها الأبرز - الحكومة الإلكترونية. 


: جمال BU‏ اندراوس» سياسات التوثيق والمعلومات الوطنية بين الواقع والمأمول» مر كز التوثيق والمعلومات المصري للزراعة» (تحميل: 2006( 
متاح:  http://www. arabcin.net/arabic/Snadweh/pivot_7/documention_politics].htm‏ 
Kong, Martin, Wolfe, Elaine, Balderston Kari (2001). Guidelines for Building eGovernment -‏ 7 


Best Practices for eGovernment Implementations. META Group’s Electronic Government 


Strategies. USA .مرجع سابق‎ 
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وميزت الترادسمة ثلاثة أبعاد للإدارة الإلكترونية» أولها ما منّمي بالموظف الإلكتروني 
«(e-Employee)‏ وثانيها خاص ببيئة الأعمال ذات العلاقة بالحكومةء وثالثها البعد التقويمي والتشريعي 
في ذلك. وأولت هذه التراسة اهتماماً خاصاً بالموظف وتقويمه؛ والتشريعات التي تنظم العمل في البيئة 
الإلكترونية الجديدة» وما تفرضه من بُنى قانونية. كما تولي هذه الدراسة عناية خاصة بتقويم الأداء في 


هذا الواقع الجديد. 


ولعل أبرز ما خرجت به هذه الدراسة الحاجة إلى تشريعات ومعايير تستطيع مواكبة المستجدات 
في بيئة الإدارة الإلكترونية الجديدة» وتضرب على ذلك مثالا هو سلطة التكنولوجيا في ولاية جورجيا 
الأمريكية (Georgia Technology Authority)‏ التي تم إنشاؤها بتشريع خاصء والتي قدمت» 


بتفصيل عميق» العديد من الأطر والأنظمة القانونية في هذا الميدان. 


وأولت دراسة كاراجوزيان وورنر )2005 '(Caragozian & Warner,‏ الجوانب القانونية 
لبيئة العمل الإلكتروني في ولاية كاليفورنيا الأمريكية» وتميز هذه الدراسة بين القوانين الناظمة لذلك في 
Lia pall‏ الخاصةء وتك التافذة في 'المؤمنات الحكومية..وتعتين واحدة من pall‏ اتات C13‏ الطبيسة 
القانونية الخالصة؛ إذ تعالج القانون الفيدرالي الأمريكي: وما يحظره» وما يسمح به في بيئة العمل 
الإلكتروني» والنتائج التي تترتب على ذلكء والآثار التي تلحقها بالموظف. 

واقتبست الدراسة Tyas lose‏ من القوانين والأنظمة القائمة على المستوى الفيدرالي الأمريكي؛ 
وتلك التي يُعمل بها ولاية كاليفورنيا. cae’ Sy‏ الدراسة اهتماماً Lala‏ لاحترام الخصوصية في بيئة 
Caragozian John S. & Warner Jr. Donald E. (2005). Privacy Rights of Employees Using‏ ' 


Workplace Computers in California. Los Angeles, California. Available: 


مرجع سابق http://www.privacyrights.org/index.htm‏ 
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العمل الإلكتروني؛ والتعبيرات القانونية لذلكء مثلما تتناول بالنقد العديد من تلك القوانين والأنظمة 
وتعديلاتها. 
كما اقترحت الدراسة تغييرات قانونية محددة تتناسب مع بيئة الإدارة الإلكترونية الجديدة 
بإشارات ومحاكمات تحاول الوصول إلى صيغة متوازنة بين الرئيس والمرؤوس» وبين الخصوصية 
ومتطلبات العمل» وما يعكسه ذلك بالطبع على تقويم الأداءء بالنظر إلى قبول هذا العمل أو ذاك من 


أعمال الموظفين» باعتباره عملا مشروعا أو غير مشروع. 


وفي السّياق نفسه» مثل تقرير مؤسسة بيبول سوفت )2005 (PeopleSoft,‏ عرضاً Ws.‏ لحزم 
البرامج والتطبيقات التي قدمتها هذه الشركة لعدد كبير من المؤسسات الحكومية في عدد من الولايات 
مثل: نيويوركء وإندياناء وماساتشوستسء ولون ستارء وداكوتا الشمالية» وجرين ماونتن» وصن فلورء 
وفرجينيا وغيرها. 

وعرض التقرير عددا من الشهادات التي يقدمها المعنيون بالعمل مستخدمين تلك الولايات» والتي 
تبين الدور الكبير الذي تلعبه تكنولوجيا المعلومات في تقويم أداء الموظفين وإدارة الموارد البشرية لتلك 
LY gl‏ في العديد من التطبيقات المعمول بها في الحكومات الإلكترونية. Cony‏ لفت انتباه الباحث في 
هذا التقرير هو دور تلك البرمجيات في تقديم أدوات جديدة يستفيد منها المشرّع أيضاء لتساعده تلك 
الأدوات في استيعاب الحالة الجديدة وتقديم الحلول انسجاماً مع ذلك. كما يلفت الانتباه ما يشبه الإجماع 
في الولايات المذاكورة على حصول تحول في عمليات العمل في بيئة الإدارة الإلكترونية؛ وما يستتبعه 
ذلك من تحولات تجاه الموظف ووحدة العمل» والأطر القانونية المطلوبة من أجل ذلك. 


' PeopleSoft, 2005. Building a Real-Time Government. Pleasanton, California USA 
Available: http://www.peoplesoft.com/media/en/pdf/success/statebook_ss_0303.pdf 
مرجع سابق.‎ 
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وتناول نيذركوت )2003 '(Nethercote,‏ في دراسته إصلاح القطاع العام الأسترالي؛ ونشرتها 
سكرتاريا الكومونولث؛ واستعرضت التراسة التطورات التي شهدتها الحكومة الأسترالية والقطاع العام 
الأسترالي»كما وصفت الدراسة الإصلاحات الأهم التي أثرت في عمليات إدارة القطاع الحكومي منذ 
السبعينيات من القرن الماضيء كما تناولت تأثيرها في الوضع الراهن. 


وعرضت الدراسة بشيء من التفصيل ما قامت به وكالات المؤسسات العامة الأسترالية ولجنة 


الخدمات العامة. ويصعب Mab‏ تناول حتى العناوين الرئيسة التي تضمنتها هذه الدراسة. فهي لم Gi‏ 


WL‏ هاما iva‏ جوانب الحياة العامة في أستراليا إلا وتناولته من الإطار الدستوري والحكومي والقضائي؛ 
مورا guts‏ الوظائف» وتقويم oll‏ الغاملين والمؤسنبات Age Sal‏ و دة ui eggs nally‏ 
والإصلاحات البنيويةء والخدمات» والتحديات» وصولا إلى النتائج والرؤيا الاستشرافية المستقبلية. 
ولكن ما يهم الباحث أساساً هو ما تاولته هذه الدراسة من جوانب تقويم أداء المؤسسات 

الحكومية والعاملين في القطاع الحكومي انطلاقاً من تأثير الإدارة المعاصرة على ذلكء وعلسى أسس 
تستند إلى الأداء كمعيار مركزي وحيوي في عمليات التقويم المختلفة وعلى النتائج التي تخرج بها على 
قاعدة (الإدارة من أجل النتائج). 

ويلفت في هذا ما تشير إليه الدراسة من استبدال لمستويات شؤون الموظفين (شؤؤن العاملين - 
شؤون الأفراد) لتقرير نوعية الخدمات والأداء واستبدالها بمفوضية تعنى بضمان نوعية الخدمات 
والأداء. 

وفي هذا السياقء تناولت الدراسة faa‏ من المسائل؛ مثل فاعلية الأداء والبرامج التي تناولته 
كعمليات (Processes)‏ وليس كوظائف جزئية «(Functions)‏ وما يستتبع ذلك من عمليات وتدخلات 

l Nethercote John R. (2003). The Australian Experience of Public Sector Reform. 


Australian Public Service Commission. Available: 
www.apse.gov.au/about/exppsreform.pdf abs مرجع‎ 
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للارتقاء بنظام التقويم على مستوى الأفراد والمؤسسات. وتقدم الدراسة عدداً من الأمثلة الملموسة في 

هذا الإطار» مثلما تفترح أدوات لتحسين التخطيط الاستراتيجي واستخدام خطط الأعمال. وفي هذا كله 

لا تغفل الدراسة أهمية ثورة المعلوماتية والاتصالات والحكومة الإلكترونية في مجمل العمليات المشار 
إليها. 

ورغم أن الدراسة استخلصت أن لا تأثير جوهري في دور الحكومة كراع لمصلحة المواطن؛ 

ala s‏ للأضعف» وعامل على النماء الاقتصادي؛ والاستثمارء وحافظ الحقوق» YI‏ أنها ترى أن هناك 

تغييراً في طريقة قيام الحكومات بدورهاء بحيث تستوعب الجديد والمنافس وأساليب الإدارة في بيئة 


إلكترونية معاصرة تكون فيها ثورة المعلومات والاتصالات والحكومات الإلكترونية عناوين بارزة. 


ومثلت دراسة ويست )2002 ,اوه )' تحديثا للسنة الشنالثة على التوالي (2001: 
2002« 2003( لمعالم ail ge‏ الحكومات الإلكترونية في كل ولاية من الولايسات المتحدة الأمريكية 
بالإضافة إلى المواقع الفيدرالية التابعة للإدارة والحكومة المركزية الأمريكية. aii‏ قام الباحث بتحليل 
5 موقع حكومي (منها ما هو تابع للولايات ومنها ما هو تابع للحكومة الفيدرالية) لتقويم المعالم 
والخدمات التي تقدمها تلك المؤسسات عبر الإنترنت» باعتبارها مواقع حكومات الكترونية؛ لاستقصاء 
الفروق بينهاء بالمقارنة بين مواقع الولايات مع المواقع الفيدراليةء وكيف تتفاعل تلك المواقع مع حاجات 
المواطنين وطلباتهم. 

وقد لاحظت الدراسة حصول تغييرات بالمقارنة مع الأعوام السابقة. فيعد أحداث 11 


سبتمبر/أيلول 2000 في الولايات المتحدة الأمر يكية» زاد التركيز على القضايا الأمنية وقضايا 





' West Darrell M. (2002). State and Federal E-Government in the United States, 2002, Website: 


www.InsidePolitics.org 
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الخصوصية الشل خصية بدرجة وجديّة ied‏ كمازاد عد المساحات التي لا 
پسسمح لأي زائر للموقع بدخولها (المناطق المحظورة (Restricted Areas‏ وهي ER‏ بفئة 
مسموح لها بدخولهاء كما يمكن الدخول لها باشتراكات ماليةء مما يعني وجود طبقتين من المواطنين 
الأمريكيين في عالم الحكومة الإلكترونية الجديدة: طبقة المحظيين تبعاً للمراكز أو الإمكانيات» وطبقة 
المحرومين. وهي قضايا يرى الباحث أنها ستثير مشاكل في وجه الحكومة الإلكترونية المستقبلية. 
وخلصت الدراسة إلى عدد من النتائج اللاحقة الأخرىء بينها أن هنالك إمكانية دخول عالية 
للمنشورات (%93 من المواقع) ولقواعد البيانات )%75( وتبين أن %23 من المواقع تقدم خدمات يتم 
إنجازها بالكامل عبر الإنترنتء مقابل %25 في سنة 2002. 
أما أهم الخدمات التي تقذمها تلك ely cgil gall‏ على ما توصلت إليه Aut pul‏ فهسي: خدمات 
ملفات الضريبة عبر oo ey!‏ والتقدم لشغل وظائف» وتجديد رخص قيادة المركبات» وطلب رخص 
الصيد. ويقدم ما نسبته %28 أو أكثر من تلك المواقع شكلاً أو آخر من الخدمات لذوي الاحتياجات 
الخاصةء كما يقدم %7 منها خدمات بلغات أخرىء إضافة إلى الإنجليزية. 
وربماء كان في هذا ما يُشير إلى درجات أعلى من التداخل بين alle‏ السياسةء alle g‏ المعلوماتية 
في هذا الشكل أو cella‏ مثلما يشير إلى آثار العولمة في Walle‏ المُعاصر بسلبياتهاء وإيجابياتها. 
ومن أمثلة الإعداد العربيّةء يطمح برنامج الحكومة الإلكترونية المصريء إلى أنه مع حلول عام 
7 تكون الحكومة المصرية قادرة على تقديم خدمات حكومية على مستوى عال من الجودة للجمهور 


أينما كانوا وبالشكل الذي يلائمهم. ويوجد خلف رؤية البرنامج مبادئ AD‏ أساسية توجهها!: 





٠ مر حع سابقء 2004 مجموعة الوثائق:‎ de all وزارة الاتصالات والمعلومات ئي مهورية مصر‎ teg pall بر نامج الحكومة الإلكترونية‎ i 
http://www.cgypt.gov.eg/arabic/documents/download/Egyptian_Info_Society_Initiative.zip 


http://www.egypt.gov.eg/arabic/documents/downtoad/EISI_go_v2_Arabic.zip 
http:/Awww.egypt.gov.eg/english/documents/download/Classification_Handling_Recommendations.zip 
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O‏ مشاركة الجمهور. 


٠‏ الكفاءة في تخصيص الموارد الحكومية. 


إن النموذج الجديد لتوصيل الخدمة والبنية التحتية الحكومية التي تدعمه؛ يجب أن Bay‏ كلا من 
المواطنين ورجال الأعمال والموردين الدخول على الشبكات الحكومية؛ مباشرة؛ أو من خلال أحد 
مراكز تقديم الخدمة. فبعد التحقق من هوية المستخدم» يمكنه الدخول إلى بوابة الحكومة والحصول على 
كل الامتيازات التي تتيحها له مسوغات دخوله على الشبكة. أما بوابة الحكومة على الطرف الأخر 
فتوصيل إلى أكثر من جهة تتكامل فيما بينها (الوزارات والهيئات الحكومية وقواعد البيانات الحكومية)» 
وينعكس هذا في واجهة تطبيق يسيرة الاستخدام للمواطنين. وتدعم هذه العملية بأكملها بنية تحتية شديدة 
الصلابة تتضمن معايير صارمة ومحددة؛ تحكم الشبكات»ء وسرية المعلومات وأمنهاء وإدارة الوثائق 
والمستندات» والتكامل بين التطبيقات؛ كما تتضمن أيضاً نظام بنية المفقاح المعلن» وإطار السداد 


الإلكتروني؛ بالإضافة إلى بنية تحتية قانونية لتأمين عملية التحقق من الهوية عن sas‏ 


المعلومات في بيئة الإدارة الإلكترونية 
تعد المعلومات أصولا ذات قيمة بالنسبة لشيء ماء مثلها في ذلك مثل الأصول الآخرين الخاصة 
lee VL‏ وبالتبعية فهي تحتاج لأن تتوافر لها الحماية المناسبة. إن تأمين المعلومات يوفر الحماية لهذه 


المعلومات من الكثير مما يهددهاء وذلك بهدف التأكيد من استمرارية العمل» ولتقليل احتمالات الخسارة 





http://www.cgypt.gov.cg/english/documents/download/interoperability_Standard.zip l 

hitp://www.egypt-gov.cg/english/documents/download/Network_Messaging_Standard.zip 
http://www.egypt.gov.eg/arabic/documents/default.asp 1 
i gypt-gov.eg/ 202 انظر ملاحق هذه الرسالة: الملحق رقم )4( الشكل رقم )11( ص‎ ١ 
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في الأعمال؛ ولرفع العائد للحد الأقصى على الاستثمارات» وعلى رفض العمل. وتكون تلك المعلومات 
على هيئة أشكال متعددة. فمن الممكن أن تكون مطبوعة أو مكتوبة على الورقء أن يثم تخزينها 
إلكترونياء يتم نقلها عن طرق البريدء أو باستخدام وسائل إلكترونيةء يمكن مشاهدة المعلومات في أفلام: 
أو يتم تبادلها في محادثة. فبغض النظر عن الشكل الذي تكون عليه المعلومات» والوسيلة التي يتم عن 


طريقها تخزين المعلومات أو تبادلهاء يجب دائما أن تتم حماية تلك المعلومات بطريقة مناسبة. ويوصف 


مبدأ تأمين المعلومات بأنه للمحافظة عل | 


-i‏ السرية: وذلك من خلال التأكد من أن المعلومات متاحة فقط لمن هم مصرح لهم بالوصول 
إليهاء 
ب- التكامل: ويتمئل في حماية دقة المعلومات»› شاه وحماية طرق معالجتهاء 
ت التوافر: التأكد من أن المستخدمين المصرح لهم يمكنهم الوصول إلى المعلومات» وإلى 
الأصول التي تتضمّهاء وقت حاجتهم لها. 
ويتحقق تأمين المعلومات عن طريق تشغيل مجموعة من أنظمة التحكم» قد تكون سياسات» 
ممارسات» إجراءات» هياكل مؤسسية؛ أو وظائف برمجيات. يجب أن يتم وضع تلك الأنظمة للتأكد من 
أن أهداف التأمين الخاصة بكل هيئة قد تم بالفعل تحقيقها. 
إن مصادر الضرر مثل الفيروسات التي تصيب أجهزة الكمبيوتر» واختراق أجهزة الكمبيوتر» 
ومحاولات الهجوم لرفض الخدمة؛ كل ذلك أصبح أكثر cle gu‏ وبشكل متزايد» وبصورة تزداد تعقيداً 
يوما بعد يوم. وإن تبعبة أنظمة المعلومات» والخدمات يعنى أن الهيئات غير محصنة بالدرجة الكافية 
ضد محاولات تهديد تأمينهاء وإن الاتصال الداخلي بين الشبكات الخاصة:؛ والعامة» ality‏ مصادر 
المعلومات؛ كل ذلك يزيد من صعوبة تحقيق التحكم في الوصول للمعلومات. إن الاتجاه لتوزيع الميكنة 


g 5 ; |‏ 1 5 ; 0 
بر نامج الحكرمة الإلكترونية؛ وزارة الاتصالات والمعلومات ي جمهورية مصر thy pall‏ مرجم سابق. 
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قد نسبب في ضعف فاعلية نظام التحكم المركزي» والمتخصص. ويتم تصميم العديد من أنظمة 
المعلومات على أن يتم تأمينها. إن التأمين الذي يكن Aisin‏ بن DUS‏ انرق التقنية يعد dagas‏ 
ويجب أن يتم تدعيمه من خلال إدارة وإجراءات مناسبة. إن تعريف ما هي نظم التحكم التي يجب 
توافرها يتطلب التخطيط الدقيق؛ والانتباه للتفاصيل. تتطلب إدارة تأمين المعلومات» كحد أدنى» اشتراك 
كل العاملين في الهيئةء وقد تتطلب Laj‏ مشاركة الموردين» والعملاءء والمساهمين. بالإضافة إلى ذلك 
قد تكون هناك dala‏ لطلب استشاره منخصصة من خارج الهيئات. وتعد أنظمة التحكم في تأمين 
المعلومات منخفضة التكلفة بشكل ملحوظء وأكثر فاعلية إذا ما تم إدماجها في مواصفات cL Maia)‏ 
ومرحلة التصميم'. 

هناك العديد من الطرق لإدارة المخاطر ويوفر هذا الملف عدة أمثلة للاتجاهات المشثركة. على 
أية حال» من الضروري أن نعترف بأن بعض أنظمة التحكم ليست قابلة للتنفيذ لكل أنظمة:؛ و بيات 
المعلومات. وقد تكون غير قابلة للممارسة في جميع الهيئات. وإن أنظمة التحكم المشروحة Sie‏ الدخول 
إلى الحدث قد تحدث إشكالاً مع التشريع المعمول ots‏ مثل حماية سرية العملاء» أو في مكان العمل. 
وتتضمن أنظمة التحكم التي تعتبر أساسية لهيئة ما من وجهة النظر التشريعية ما يلي2: 
أ- حماية البيانات وسرية المعلومات الشخصية. 
باد حماية المنجلات المنظمة. 
ت- حقوق الملكية الفكرية. 
تضهن اة التحكم التي تعتبر الممارسة العامة الأفضل لتأمين المعلومات ما يلي: 


I‏ ملف سياسة تأمين المعلومات: 





TN |‏ ; 
وزارة الاتصالات والمعلومات في جمهورية مصر العر بية» بر نامج الدكومة الإلككتر ونية» هر مجع سابق. 
ES‏ 
وزارة الاتصالات والمعلومات في جمهررية مصر العر بيةء برنامج الحكومة الإلكترونية: مر حع سابق. 
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ب- تحديد المستويات الخاصة بتأمين المعلومات. 

ت- تعلم مبدأ تأمين المعلومات» والتدريب عليه. 

ث- عمل تقارير عن الحوادث العارضة المتعلقة بالتأمين. 


=e‏ إدارة استمرارية العمل. 


الوثائق الإلكترونية 
Aas gl‏ مهما كان شكلهاء هي المستند الذي يثبت تاريخ الشعوب وتطورها في النواحي كلها 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية. والوثيقة هي مرأة الحضارة بماضيها وحاضرها... Luddy‏ كان 
التشريع هو خير حماية للوثيقة ولأسلوب تداولها والتعامل معهاء فإنه لا بد من طرق بابه وطلب: الحماية 
ia‏ بقانون ينظم أسلوب الحفاظ على هذا الإرث cal slay‏ بل والحفاظ على سريته عندما تققشضي 
الحاجةء وذلك خدمة لمصلحة وطنية أو قومية بل وعالمية'. 
تطور العلم وأصبح وعاء المعلومة — إن كانت في التاريخ أو الاقتصاد أو السياسة أو العلوم ‏ 
يتراوح بين النشر على الورق أو المنسوخ على أشرطة ممغنطة أو اسطوانات ليزرية» إلى غير ذلك مما 
أفادنا به التطور العلمي» وما يزال. فالوثيقة كل وعاء ورقي أو إلكتروني أو أي وعاء pal‏ يحمل 
dae‏ ناتجة عن أعمال الدولة أو نشاطات المنظمات أو الأفراد. وأما الوثيقة التي تكون موضع 
حماية؛ فهي كل bale‏ يصورها أو يتلقاها شخص من أشخاص القانون العام أو الخاص من خلال نشاطه 
اليومي أيا كان شكلها أو كيفية صنعها مدون أو مسجل أو مصور عليها بيانات أو معلومات أو صور. 
وعلى هذاء فإن الوثائق منها ما هو عام ومنها ما هو خاص”: 
EE AOE‏ التربية الإسلامية الشاملةء 2005 متاح: 


http://jid3.medharweb.nct/modules.php?name=News&file=article&sid=21 1‏ 
“ مشير القوادري» التشريع وحماية aE I‏ مرجع سابق. 
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1. الوثائق العامة: هي الوثائق الصادرة عن جهات رسمية أو التي هي بحكم الرسمية وبمعرض 
ممارسة أعمالها. 
وحتى الوثائق العامة تصنف إلى وثائق إدارية» ووثائق تقريرية: 
|« والوثائق الإدارية هي ما يصدر عن هذه الجهات من مراسلات لا تتعدى تسيير 
المرفق العام وما يتصل بالمهام المنوطة به. 
ب. أما الوثائق التقريرية فهي التي تحمل طابع إحداث مركز قانوني سواء لشخص معين أم 
لجهة معينة أم حتى للقطر بشكل عام. 
2. الوثائق الخاصة: وهي الوثائق التي تصدر عن الأفراد» والمتضمنة Cale glee‏ دُوّنت من خلال أحداث 
وقعت في زمنهم أو انطباعات أو رؤى خاصة تحمل أفكارهم. وهذه الوثائق الخاصة منها ما يكون لها 
صفة såpa gorll‏ ومنها ما يكون لها صفة الفردية "الخصوصية". 
أ. الوثائق الخاصة التي لها صفة العموميةء هي الوثائق الصادرة عن الأفراد. إلا أنها كانت في 
معرض ممارستهم لمهام عامة كلفوا بها أو كان لها تأثير في الحياة العامة. كما أن الوثائق التي Lati‏ 
هؤلاء الأشخاص لصفتهم العامة تنزل منزلة الوثائق العامة» ولو وجهت لهم باسمهم الشخصيء ومن 
ذلك المذاكرات» التي يكتبها رؤساء الأحزاب وزعماء الدول ورجالات السياسيةء والرسائل التي يتلقونها 
بصفتهم هذه. وهذا النوع من الوثائق ينزل منزلة الوثائق العامة وحري بالحماية. 
ب. والوثائق الخاصة التي لها صفة الفردية "التي تتعلق بالحياة الخاصة" فهي ما يصدر عن 
الغرء: من مذاكرات «pal gg‏ 
ونظرا لما للوثائق العامة من أهمية مؤثرة في النواحي. الأمنية أو السياسية فإن على التشريع أن 
يوليها عناية وحماية خاصتين. وما يتبع في هذا المجال أن الوثائق التي تصدر أو ترد إلى الجهات 


العامة الرسميةء يحدد لها درجة للسرية عن طريق وضع خاتم مميز على كل وثيقة يبين درجة سريتها. 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


146 


فهي إما سرية للغاية ولها أعلى درجات الحماية» أو سريةء ويقتضي طابع سريتها أن تبقى كذلك طوال 
فترة زمنية معينة. أما الوثائق التي تحمل خاتما سرياء فإن حمايتها تبقى واجبة لمدة محددة من الزمن 
تمتد حتى الثلاثين chle‏ يمكن بعدها وضعها في التداول وإعدادها لكي allay‏ الآخرون عليها كلا أو 


جزعا. 


إن الحديث عن التحول إلى نقطة انطلاق في سوق تقنية المعلومات العربيةء والحديث عن جذب 
استثمارات تقنية المعلومات» وعن الحزم التشريعية التي ستمثل نموذجا معاصرا متقدما يُحتذى به. 
والحديث عن مبادرات سوق البرمجيات والأجهزة والوظائف» والحديث عن تطوير الاتصالات والبنى 
التحتيةء وعن مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاصء cling‏ قواعد المعلومات وأتمتة النشاط 
والخدمةء وأخيرا الحديث عن الحكومة الإلكترونيةء لا يزال في حفيقته حديثا أكثر منه انجازات. وإن 
المبادرات والتدابير التشريعية العربية في هذا الحقل تحتاج بقدر ما تتطلب التشجيع فإنها تحتاج للامتحان 
وعدم إغفال الحاجة لإعادة التفييم وتعديل التوجهات. وعلى الصعيد التشريعي ثمة إنجاز فسي حقل | 
تشريعات الجمارك والاستثمار والملكية الفكرية للتواؤم مع اتفاقيات التجارة الدوليةء bag‏ يُؤبيف له أن 
تدابير الملكية الفكرية والجمارك استغلت من قبل البعض للأضرار بالمجتمع في ضوء تشوه السوق 
وسيادة منطق الاحتكار ومصالح الشركات الأجنبية. وثمة مشروعات قوانين تدرس لدى جهات التشريع 
العربية أهمها في حقل التجارة الإلكترونية وحماية الخصوصية والمنافسة» وثمة إنجاز في ميدان إعادة 
تنظيم قطاع تكنولوجيا المعلومات في عدد من الدول العربية التي أفردت وزارات لهذا الحقل» وقد 
تحققت خطوات بشأن إعادة بناء جهات التقنيةء ومع هذا لا تزال هوية هذا القطاع غير واضحة. وترد 


في هذا المقام قائمة مناطق الاهتمام القانوني العربي المتعين إدراجها على أجندة الجهات التشريعية 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 





147 

والبحشية لدى إعداد الإطار القانوني الناظم للمصنفات الرقمية والانترنيت وتقنية المعلومات وتحديدا 
التجارة الإلكترونية مع مراعاة ما أنجز في بعض الدول من ضمن ات هذه الأجندة!. 

1. مسائل الخصوصية وأمن المعلومات: اختراق مواقع الانترنيت ونظمها ومتطلبات أمن الشبكات 
وتحديدا تشفير البيانات» وتجريم أنماط جرائم الكمبيوتر والشبكات. وتجريم مختلف صور الاعتداءات 
والممارسات غير المشروعة في البيئة Ad pl‏ ومسائل حماية البيانات الشخصية والأسرار الشخصية 
من مخاطر المعالجة الآلية للبيانات وتحديدا وسائل كشفها والوصل إليها عبر الانترنيت ومواقع 
المعلوماتية في هذا النطاق 

2. الموقف القانوني من التعاقد والمبادلات والرسائل الإلكترونية والأدلة والبيّنات الإلكترونية: إن عدم 
الاعتراف بقانونية هذا النمط من الوثائق والرسائل يضعف إمكانية شيوع الانترنيت والاعتراف والتنظيم 
الكافي للتجارة الإلكترونية على نحو مكافئ للتنظيم القانوني لوثائق التجارة الورقية التقليدية وهذه 
المشكلة تتعمق لدى تطبيق قوانين التجارة التفليدية في بيئة التجارة الإلكترونية» على نحو يسبب في 
إعاقة yahi‏ التجارة الإلكترونيةء كما تواجه التجارة الإلكترونية صعوبات من dua‏ اعتراف القوانين 
التقليدية بقانونية إبرام العقود بهذه الوسائل.. وتثير الانترنيت والتجارة الإلكترونية تحدي حجية وقانونية 
الدليل والبينة بأشكالها الرقمية. وفي إطارها يظهر الموضوع الأهم.ء التواقيع الرقمية. 
3. الاختصاص والولاية القضائية: ثمة dale‏ لبحث آليات فض منازعات الانترنيت والتجارة 
الإلكترونية باعتبارها تعاملات وتجارة بلا حدود تثير مشكلة الاختصاص القضائي بسبب حقيقة أن 
القوانين الداخلية ذات نطاق إقليمي محدد بحدود الدولة المعنية. 
4. حماية المستهلك وتنفيذ القانون: وذلك فيما يتعلق بنصوص التشريعات المتصلة بحقوق وحماية 
المستهلك أو الجمهورء خاصة في حقل المعايير والمقاييسس المتصلة بتقديم الخدمات والمنتجات التقنية 


DA 
المعلرمات والمصنفات الرقمية» مر حع سابق.‎ MLK يونس عرب التدابير التشريعية العر بية‎ 
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وحماية مستخدم الانترنيت من العديد من أنشطة الغش والمساس بالمستهلك ومصالحه. 
5. الملكية الفكرية:- تحديات حماية الملكية الفكرية للمصنفات الرقمية ومحتوى مواقع الانترنيت. 
6. وسائل الأتمتة المصرفية وأنظمة الدفع الالكتروني: تثير الأعمال الإلكترونية واستثمار مواقع 
الانترنيت والتجارة الإلكترونية تحديات في حقل الوفاء بالثمن ومقابل الخدمةء وتتصل هذه التحديات 
بمفهوم النقود الإلكترونية؛ الحوالات الإلكترونيةء وآليات الدفع النقدي الالكتروني» وما يتصل بذلك من 
مسائل الاعتراف بهذه الوسائل وتحديد مسؤوليات ذوي العلاقة. 
7. المسؤولية القانونية للجهات الوسيطة في أنشطة الأعمال الإلكترونية: Pia‏ مسؤولية مزودي خدمة 
شبكة الانترنيت» ومسؤولية الجهات القائمة بخدمة التسليم المادي» ومسؤولية جهات الإعلان» ومسؤولية 
جيات للتوتية EAR PEA ES IIE P‏ 
8. البئية التحتية: وتتعلق بالاستراتيجيات الوطنية وبالتنظيم القانوني لخدمات الاتصال وتزويد خدمة 
الانترنيت وجهات الإشراف على الانترنيت والتجارة الإلكترونية في الدولة المزودة لحلولها وروابطها 
وما يتصل بهذا التنظيم من معايير ومواصفات وقواعد قانونية ومسؤوليات قانونية. 
9. الضرائب والجمارك والتعريفة:- آليات وقواعد السياسة التشريعية الضريبية والجمركية في بينة 
الانترنيت والتجارة الإلكترونية. 
0. التنظيم القانوني والإداري لجهات منح شهادات الموثوقية وما يتصل به من تنظيم مسؤولياتها. 
وليس ثمة مفردات لاستراتيجية واحدة لبناء الإطار القانونيى لعصر تقنية المعلومات؛ والتجارب 
المقارنة تظهر أكثر من استراتيجية وأكثر من وسيلة للتعامل مع الموضوع؛ لكن الجامع المشترك بينها 


انها استراتيجيات شاملة من جهئين ': 


l‏ يونس عربء التدابير التشريعية الع بية GLb‏ المعلومات والمصنفات الرقمية مر حع سابق.. 
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الأو + الشمولية المتأتية من عدم الفصل بين مسائل تقنية المعلومات Glia gag‏ تشريعاتها ( أمسن 


المعلومات والملكية الفكرية لمصنفات المعلوماتية و الخصوصية:؛ وتنظيم المعايير التقنية؛ والتجارة 
الإلكترونية الخ ) حتى لو تباعدت التدابير التشريعية المتخذة» لكنها تدابير تسير ضمن خط ورؤيا 
واضحة واحدة» وأبرز مثال على هذا المسلك الجهد الأوربي في ميدان التنظيم القانوني لمسائل تقنيية 
المعلومات. Ld‏ الثانية» فتتمثل بالشمولية في تقصي مفاعيل القواعد الجديدة على كافة فروع التشريع 
والقواعد القانونية المقررة ضمن النظام القانوني المعني. في ضوء cll‏ فان pal‏ أساس استراتيجي 
لتعامل المؤسسات التشريعية مع عصر المعلومات؛ إدراك الحاجة إلى حزمة متكاملة من التشريعات 
المتعين سنها معا لمعالجة كافة حقول وميادين عصر المعلومات وآثاره على النظام القانوني؛ وذلك فسي 
ميادين الأنشطة المالية والتجارية وفي حقل القانون الجزائي وقوانين وأنظمة العمل الإداري والمعايير 
والخدمات وقوانين الملكية الفكرية (التي حظيت وحدها باهتمام واسع من بين بقية الفروع الأخرى). إذ 
ثمة ر موضوعية اتدابير تشريعية شمولية GY‏ المستجدات تثير تحديات شمولية» فإذا كان مبررا 
مثلا أن لا يتخذ المشرع العربي تدابير في ميدان أمن المعلومات بسبب عدم شيوع جرائم الكمبيوتر في 
البيئة العربيةء فلم يعد مبررا الانتظار وقد داهمتنا التجارة الإلكترونية وأصبح المشرع بصدد: تنظيمها 
في حين أن أمن المعلومات واحد من أهم تحدياتها. 

وضرورة التدابير الشمولية توجبها الحاجة لتكامل أحكام النظام القانذوني والخلاص من مشكلات 
الحلول المبتسرة ولا يجوز الاستمرار في التذرع بالحاجة لاستقرار الأوضاع والخشية من تعديل 
القوانين» سيما وأنها تتطلب إجراءات تعديل ليست بالسهلةء فالواقع يعكس خلاف هذه الذريعةء إذ لا نكاد 
في البيئة العربية نتعامل مع تشريع إلا ويصار إلى تعديله؛ ولا نكاد dad‏ عن فرصة لاجتياز شيء من 
تحديات العصر إلا ونصطدم بعدم توافق حركتنا مغ البناء القانوني القائم؛ وهذه الحقائق تعكس عدم 


سلامة الذريعة المتقدمة» بل تؤكد أن الآلية التشريعية يطألها خطأ Le‏ فان كنا نتريث للتشريع حتى تستقر 
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الأوضاع اذا Aah‏ ار دون أن کون ape‏ فعاليتهاء وأين التريث ونحن نلمس 
دعوات للتعديل تثور Lay‏ والقانون في أول مراحل تنفيذه. 

وبدراسة واقع النظام القانوني العربي نجد أن الدول العربية لم تتواءم حقيقة إلا مع تشريعات 
الملكية الفكرية بسبب ما تفرضه العضوية في منظمة التجارة العالمية وموجبات اتفاقية تربس ولا نجد 
مثل هذا التواؤم في بقية الفروع القانونية لقانون الكمبيوتر. والأخطر انه تواؤم المضطر لا المختارء 
وهو ما أدى إلى اعتماد عدد من الدول تشريعات جاهزة دون أن تكون مهيأة لسنها أو تطبيقهاء مما اثر 
ويثير مشكلات حقيقة في الواقع العلمي. 

إن أهم ما يتعين الوقوف أمامه في إطار الاستراتيجية التشريعية لعصر المعلومات هو مدى 
صحة الاعتماد على القوالب التشريعية الجاهزة» وكذلك مدى اعتماد الموقف المقرر لدى الدول الغربية 
والمتقدمة بشان بعض مسائل تقنية المعلومات؛ فالولايات المتحدة وأوربا مثلا اعتمدتا قاعدة الحد الأدنى 
من التنظيم القانوني للتجارة الإلكترونية؛ وقد اعتمدتا على ما توفر في نظامهما القانوني من قواعد 
وتشريعات تغطي كافة موضوعات تقنية المعلومات»ء ومع ذلك يتواصل العمل بجد وشمولية عبر مختلف 
مؤسساتهما التشريعية ومنظماتهما المتخصصة لضمان تحقيق فعالية عالية في تنظيم شؤون التجارة 
الإلكترونيةء ونجدهما بعد أن فرغا من جزء كبير من مشكلات التواقيع الإلكترونية والعقود الإلكترونية 
يتركز جهدهما الآن على مسائل الاختصاص والقانون الواجب التطبيق ومنازعات أسماء النطاقات بسب 
المنازعات القضائية التي تتزايد في هذا الحقل. 

إن مجمل المسائل التي تم تناولها في هذا الفرع» يمكن أن تقدم Lose‏ من المرتكزات في العملية 
التشريعية التي يراد لها أن تؤسس لبناء القوانين» والأنظمة الخاصة بتقويم أداء الموظف العام. ولعسل 





le والمصنفات الرقمية» مر جع‎ ls gall التشريعية العر بية الحماية‎ glali tyi يونس‎ l 
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مستويات الحد الأدنى في بناء نظام تقويم للأداء قادر على مواكبة ثورة المعلوماتية والاتصالات؛ 
والإدارة dads SSI‏ والحكومة الإلكترونية. 

Ul,‏ كان هذا التحدي والصعوبة بمكان» حتى في الدول التي قطعتث شوطاً كبيراً في بناء 
مركبات الحكومة الإلكترونيةء فإن الخوض في هذه المسألة يبقى اجتهادات خاضعة للأخذ والرذء 
والقبول»ء والرفض. ولكن مداهمة التغييرات والمستجدات تتطلب» وبالضرورة ريّماء العمل على 
مستويات التشريع المختلفة» من أجل تقديم رؤيا للعمل في هذا الاتجاه. 

ويمكن» ربماء بالنظر إلى عناصر التداخل بين الموضوعات التشريعية والتقنية والإدارية؛ وفيما 
يتصل تحديداً بتقويم أداء Cab gall‏ العام في بيئة الإدارة الإلكترونية والحكومات الإلكترونية» تقديم عدد 
من التطوّرات والاجتهادات: التيء وفي حدود ale‏ الباحث» لم تطرق bae‏ في بحث علمي متكامل 
خاص بهاء U‏ كان ذلك البحث. فقد دخلت مسائل تقويم الموظف العام في سطور أو فقرات متناثرة هنا 
وهناك» في الأدب القانوني؛ والنظري والتجريبي» ولم يسبقء في agaa‏ علم الباحث أيضأء أن تم تناول 
هذا الموضوع بشكل مستقل. وحتى على المستوى العالمي: لا تختلف الصورة جوهرياًء رغم التباين 
المعروف في بق اك لقلا لطي ذا ee‏ 

ول امد فا كت ال ت التصدي له في هذا المجال» اختلاف العناصر AS yall‏ والظروف» 
والأدوات» التي يتم فيها العمل. فبيئة الإدارة الإلكترونية ذات خصائص مميزة؛ تجعلها بحاجة إلى 
تشريعات تتجاوب معها. وهذا المدخل العام ذو أهمية مركزية في مجمل عملية بناء النظام التشريعي؛ 
من تصوصه؛ وصولاً إلى إجراءاته ونتائج فعله. 

وحتى لا يُلجأ إلى تكرار ما ؤرد في مكان وآخر من هذه الرسالة» في تحديد ثغرات تشريعات 
تقييم الأداء» ونماذجهاء وضوابطهاء لعل من المناسب إجمال تلك الملاحظات» في إطار عام قادر على 


إجمالها. 
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إن بيئة الإدارة الإلكترونية تتطلب Yal‏ المعرفة بها. وهذا يبدو شرطأ رئيساً يقع على pal‏ 
الذي لا يفترض به أن يكون bat‏ ولا المطلوب منه أن يكون ذا خبرة في مجال الإدارة الإلكترونية 
والحكومات الإلكترونية. وهناء يفترض المنطق» من حيث المبدأء وجود أشكال وتغييرات وهيئات 
مشاركةء لها صفة تشاورية في aadi‏ الأدنىء من أجل الإلمام» بالصعوبة العامة للمسألة المطروحة؛ على 
الأقل. 

والقضية الرئيسة التالية التي تفرض نفسها- على الأرجح - تتصل بمراجعة التشريعات النافاة 
كما وردت في غير مكان من هذه الدراسةء ومقابلتها بالمستجدات الإلكترونية. فمن Aga‏ يبدو أنه لا بد 
من تشريع "إلكتروني" el‏ يأخذ في الاعتبار المركزي له»ء مسائل أمن المعلومات» وسريتهاء 
وموثوقيتها. وعليه يُقترح على etal‏ ورجل القانون أن يطل أولا على حجم المسألة المطروقة: 
ونوعهاء ويتطلب» من جهة أخرى العمل على صياغة التشريعات والقوانين والأنظمةء بما يتفق مع ذلك. 

ولكن» ما المقترّحء تحديدا؟ في هذا يبدو أن حجم التداخل بين العناصر التشريعية؛ والإداريسة» 
والتقنيةء يتطلب وقفة Alalia‏ ولعل هذه الدراسة تبيّن» بشكل أو بآخرء مدى ذلك التداخل» خاصة في ظل 
شحاحة المختصتين ذوي المعارف "المزدوجة" أو متعددة التخصصات. في المجال. 

ويمكن في هذا akali‏ أن تشترط القوانين المقترحة وجود "AS yo Da"‏ معنية بتقويم أداء 
الموظف العام في بيئة الإدارة الإلكترونية. ولعل اشتراط مختصً ذي جدارة في الهيئات التي تقوم بعملية 
التفويم ومراجعتها أمر ذو أهمية خاصة في مجمل تلك القراءة. 

وربّما كان من باب التأكدء التنويه للمُشرع - إذا ما أراد قراءة هذا البحث؛ أو استثماره - أن 
العناصر الزمنيةء وعناصر كمّ العمل» ونوعه» والهيئات التي تصدر الأنظمة: وتلك التي تفصل 
الإجراءات» صارت كلها مطالبةء تشريعياً وقانونياء باستيعاب المتغيرات الإلكترونية. وما من وصفة 


جاهزة لحل هذه المسألة. إن الدراسة الحالية تفتح في الحقيقة أبواب حوار تشريعي علمي» وتطسرح 
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أسئلةء أكثر من كونها دراسة ad ie) Adis‏ التوثيقي الذي a‏ اساسا ان 5 التباعد بين 
بيئتين في الإدارة العامةء وبالتحديدء بين الإدارة التقليدية؛ والإدارة الإلكترونية. 

وفي هذا الاتجاه» يبدو LEDL‏ التنويه بأن المُشرع مطالب بالنظر إلى المعايير والمخاطر 
المطروحة في بيئة العمل الإلكتروني؛ ومعها دقة العمل» من حيث كونه cle gi LS po‏ وكمية العمل» في 
مختلف مجالات العمل الإلكترونيء الذي يتنوّع إلى درجة عالية. 

حاولت الدراسة أن تقدّم إطارا مفاهيميا حقوقياء في علاقته بالأطر الإدارية والتقنية. أما 


'نصوص” القوانين المقترحةء فمسألة أخرىء لا تدخل في الموضوع المطروحء من حيث المبدأ. 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


lo 


خاتمة وتوصيات 


تناولت فصول هذه الدراسة عدداً من المسائل الأكثر أهمية في بيئة الإدارة الإلكترونية» مسن 
زاوية بارزة» هي تقويم أداء الموظف العام في هذه البيئة. وبعد تقديم hi‏ عام لمفهوم الإدارة 
الإلكترونية» وما يتصل بها من مسائل تشريعية» تذاولت Aa gal‏ عددا من التحديات التي تواجهها 
الأنظمة الإدارية المعاصرة» في ظل ما أحدثته ثورة المعلوماتية والاتصالات من تغييرات» في مجمل 
أنماط العمل» ووسائل التقويم» بما فيها تقويم أداء الموظف العام في البيئة الجديدةء تحت عنوان رنيسي 


هو "الحكومة الإلكترونية". 


تناولت من الموضوعات المطروحةء منهجياء بعدين مركزيين في مجمل عملية المعالجة 
والبحث. فمن جهةء هناك الوضع المتبع في البيئة التقليدية» تشريعياء وإجرائياء وتنفيذياً. وهناك من جهة 
ogg yal‏ بيكة الد رة الإلقتزوتية». وها dace pit‏ من عمليات Lee Gap sind‏ اتتكاسات واش حة قي 
الميادين التشريعيةء والإداريةء والفنية التخصصية. وطرحت التراسة عددا من الفجوات التشريعية التي 
أضيحك yal‏ | واضحاء فزضتة مستجذات الإدازة الإلكترونية على مختلف للمستويات: 

وانطلاقاً من التقدير القائل إنه لا بد من منهجية تبحث في وضع محدد وملموسء حيث يتعلق 
الأمر بالمستجدات» حاولت الدراسة مراعاة ذلك؛ قدر الإمكان فالتجربة» والإغراق في العمومية» رغم 
أهميتها المنهجية في كثير من الأحيان» غير كافيين لتعيين الحدود والفواصل والتوجهات» لاعتبار أساسي 
ol yad‏ أن التفاوت بين دولة وأخرىء وبين مجتمع وآخرء في استيعاب ما قدمنه شورة المعلوماتية 


والاتصالات» هو تفاوت كبيرء إلى حد يصعب Ara‏ وصف تجربة انطلاقا من تجربة أخرى. فمسارات 
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ددا 


مك المعاوين و cal‏ التي أصبحت لا خلاف فيهاء وعلى نطاق واسع. 


لقد كان بحث واقع الحال التشريعي Lad‏ يتصل بتقويم أداء الموظف calal‏ في بيئة الإدارة غير 


الإلكترونية مدخلاً لتقديم الخطوط العامة لها في البيئة الإلكترونية» في سبيل الوصول إلى تصوّر؛ ولو 


cale‏ لمنحى eli‏ تشريعي جديدء يستطيع أن يواكب المستجدات. 


وغنيّ عن إعادة التأكيدء أن الأدب النظري والتجريبي في هذا الميدان شحيح جدا على وجه 
العموم» وهو أكثر شحاحة في البلدان العربيةء الأمر الذي ألقى على كاهل البحث؛ المزيد من الاجتهاد 
فى تقديم الخطوط الأهمء المستقاة من واقع ما قدمته الدراسة من مفاهيم وأطر تشريعية وتقنية؛ والعلاقة 


بينهماء فى محاولة لسد عدد من الثغرات القائمة. 

وإنه لمن المؤمّل أن aged‏ هذه الدراسة في تحريك موضوعها الرئيس» من أجل المزيد من 
البحث فى المسائل "الحاضرة الغائبة" التي أحدثتها وستحدثها بيئة الإدارة الإلكترونية» في عملياتها 
الإداريةء Lads‏ يجب أن يترافق معها من عمليات تشريعية. 


وإذا جاز للباحث أن يتقدم بتوصياته في ختام هذا العمل؛ فلعل أهم تلك التوصيات يتمثل في الآتي: 


Lad‏ ينطق بالمملكة )9 20a‏ الهاشمية» لعل من P‏ الأمبتناد في تنظ pp‏ الدع ة: المتنية: 


وتقويم أداء موظفيهاء إلى قانون» وليس إلى نظام (لائحة) كما هو عليه الحال GY)‏ وهذه 
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Lee gil‏ موجهة ساسا EN gaa‏ هي موجهة إلى أضحاب القدزار 


الإداري» في مختلف المواقع» والمتلطات. 


البحث التشريعي والإداري والفني في تقويم أداء الموظف العام في بيئة الإدارة الإلكترونية: 
من منظور تكاملي» يستطيع أن يقدم حزمة متكاملة من التشريعات والإجراءات» تحاول» ما 
أمكن؛ تغطية أهم العناصر في بيئة الإدارة الإلكترونية؛ وأساليب تقويم الأداءء وأدواته» ودعوة 
المتخصتصين في الميدان التشريعي والإداري والفني الخاص بتقويم الأداء في بيئة الإدارة 
الإلكترونيةء إلى البحث في أساليب مواجهة التحديات التي فرضتها بيئة الإدارة الإلكترونية 
الجديدة. وهذه المهمّة ليست مقصورة على الجهات التشريعيّة والإداريّة والفنيّة: بل إنها تمثل 
دعوة date‏ تشمل كل المعنيين بالتطوير المؤسسي إلى العمل بروحيّة معاصرة؛ في مواجهة 


التحذيات التى تفرضها ثورة المعلوماتيّة والاتصالاتء في بيئة الإدارة الإلكترونية الجديدة. 


إعداد التشريعات الجديدة الخاصة بنقويم الأداء في بيئة الإدارة الإلكترونيةء ليس فقط بالاجتهاد 
الفقهي والإداري؛ بل بالتعرف المعمق» وبمساعدة المتخصصين» على مختلف أوجه عمل بيئة 
الإدارة الإلكترونية» ويمكن لهذه الغاية تشكيل فرق عمل من القانونيين والإداريين 
والمتخصصين في تكنولوجيا المعلومات» وغيرهم من ذوي العلاقة بالعمل الإداري 
الإلكتروني» وتقويم أداء الموظف العام على وجه الخصوص. وإن الفاعلين في السلطات 


الثلاث: القضائيّة» والتشريعيّة؛ والتنفيذيّة» وأجهزة الرقابة على أداء العمل العام بمجمله» 
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مواجهون بهذه المهمةء ويُخص منهم؛ ولك الذين ae‏ طبيعة أدوارهم» تقويم relayi‏ 


بالمعنى العام» وبالمعنى الفردي. 


الاسترشاد بالتجارب الرائدة في التشريعات الخاصة بالإدارة الإلكترونية» وتحديدا في تقويم أداء 
الموظف العام في بيئة الإدارة الإلكترونية» وخاصة تلك التي ثبتت نجاعتها في التعامل مع 
مستجدات عصر المعلوماتية والإنترنت» ليس فقط فيما يخص تفويم الأداء» بل في مواجهة 
جرائم الحاسوب» ومسائل التوقيع الإلكتروني» والقيمة القانونية للوثيقة الإلكترونية» وما Lel‏ 
من مسائل. ولا يقتصر الأمر في هذا المجال على رجالات القانون والتشريعء بل يمن ليشمل 
القائمين على عمليّات التطوير الإداريء بما في ذلك؛ مؤسّسات المجتمع المدني؛ بمختلدف 


أشكالها وتعبيراتها. 


التتسيق مع الهيئات الدولية المتخصصة:؛ وتحديدا تلك التي تقترح المعايير في ميدان العمل 
الإلكتروني» من أجل تشذيب التشريعات المقترحة» وبما ينسجم والتكامل الدولي فسي هذا 
المجال. وهذه المهمّة تقع أساساً على عاتق المتلطة التنفيذيَّة» ممثلة بالحكومة أساساء دون إغفال 


ما يترتب على ذلك من مهمّات على الأطراف الأخرى المعنيّة؛ في هذا المجال. 


عفد ورشات عمل وندوات ومؤتمرات متخصصة: للبحث في الجوانب القانونية والإدارية 
dill‏ لمجمل المبنائل 'المطروحة على جدؤل أعمال قويم آداء Gab gall‏ العام gd‏ بيئة الإدارة 


الإلكترونية. 
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تشجيع الترجمة إلى العربية في مجال تقويم أداء الموظف العام في بيئة الإدارة الإلكترونية. 


© دعوة وسائل الإعلام إلى المزيد من إلقاء e guall‏ على ما أحدثته بيئة العمل الإلكترونسي من 


جديدء في تقويم أداء الموظف» في ظل حالات ملموسة:؛ تستثمّر فيها اجتهادات المشرّع؛ وأهل 


الفانون» والإداري: والفني المتخصص . 


دعم مبادرات البحث العلميء التي تتناول تقويم أداء الموظف العام في بيئة العمل الإلكتروني؛ 
رغم شحّة المراجع في هذا الميدان. وهذا يستدعي -سياقاً- العمل على clits‏ برنامج عمل 
وطني أردنيء يُخاطب الجديد في عالمنا المعاصرء ليس فقط في العموميّات والشعارات» بل؛ 
ومن باب أولى؛ في المسائل المحئدة الملموسةء وليس أقلها أهميّة: تقويم أداء مئات الألوف من 
العاملين في الوظيفة العامّة» في بيئة عمل جديدة 'نسبيًّ":هي بيئة العمل الإلكتروني؛ للوصول 
إلى صيغة yl fo‏ تستطيع التعامل مع جديد المتغيّرات؛ والتفاهم معهاء على الأقل» في خطوة 
أولى. وغني عن التنويهء أن هذه المهمّة تتطلب تشابك جهود العديد من الأطراف» تشريعيًاء 
وقضائياء وتنفيذياء ورقابةء Las‏ يشمله ذلك من أشخاص» بما فيهم ومنهم» caudally‏ "الأشخاص* 


المعنويّة. 


إنشاء هيئةء ذات اعتبار قانوني ومعنوي» تضم في بُنيتهاء dal‏ قانونء وإداريينء وفنيّين 
متخصتصين؛ للتعامل مع ما يتعلق بتقويم أداء الموظف العامّ» خاصنة في بيئة العمل الإلكتروني 


الجديدة. 
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العمل الجديدة» وتصنيفهاء بما يتفق وواقع الحال الجديدء وبما يستتبع‎ OUT وليس آخراًء تنظيم‎ » 
ذلك من بناء نماذج جديدة؛ لتقويم أداء الموظف العام في بيئة العمل الإلكترونية الجديدة‎ 


تستطيع أن ذكون أكثر عدلاء ودقةء وموضوعيّة. 


o‏ ومن التوصيات الأكثر تحديداً لا بد من الإشارة إلى تحديد معنى واضح للموظف العامء 
calas g‏ ونظام تقويمه» ولطبيعة العلاقة بين الرئيس» والمرؤوس في البيئة الإلكترونية» وإلسى 


ضرورة تحديد البيئة القانونية في هذا السياق. 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


ie 


ysodəq 5159111 JO 1911130 - UepIJOL JO ANSAN JO 4121011 - poArosoy NYSTA [TV 


12 


الملحق رقم )1( 


تعليمات تنظيم سجل تقييم الأداء 
والتقارير السنوية عن الموظفين في الدوائر 
صادرة عن ديوان الخدمة المدنية بموجب المادة (69/ج) 


من نظام الخدمة المدنية رقم (55) لسنة 2002 


المادة (1): تسمى هذه التعليمات ( تعليمات تنظيم سجل تقيم الأداء والتقارير السنوية عن الموظفين في 


المادة (2): يقوم مسؤول وحدة شؤون الموظفين في الدائرة بتوزيع نسح من نماذج سجل تقييم الأداء 
على الرؤساء المباشرين الموظفين خلال الأسبوع الأول من شهر كانون «still‏ وبالنسبة للمعلمين خلال 


الأسبوع الأول من شهر أيلول من كل عام. 


المادة(3): يدون الرئيس المباشر للموظف في سجل تقييم الأداء البياناتء والملاحظاتء والوقائع 
الإيجابيةء والسلبية المتعلقة بأدائه وسلوكه في نهاية كل ثلاثة أشهر ابتداء من شهر كانون الثاني؛ 


وبالنسبة للمعلمين ابتداء من شهر أيلول من كل عام: 


المادة(4): يفتح الرئيس المباشر ملفا تحفظ به نماذج سجلات تقييم الأداء الخاصة بالموظفين الذين 


يرأسهم والتي سيدون فيها ملاحظاته بشأنهم» ولا يجوز إجراء أي تعديل على البيانات» والوقائع» 
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والملاحظات المدونة فيه كما لا يجوز إجراء أي محوء أو كشط فيه تحت طائلة بطلان التعديل بجميع 


oO) pO 


المادة )5(: يقوم مسؤول وحدة شؤون الموظفين في الدائرة بتعبئة الجزء الأول من نماذج التفارير 
السنوية للموظفين في الدائرة ومن ثم توزيعها على الرؤساء المباشرين لغايات استكمال إجراءات تقييم 
الأداء للموظفين في 1 وبالنسبة للمعلمين في موعد أقصاه 4/1 من كل sale‏ وبالطريقة التي تراها 


الدائرة مناسبة. 


المادة (6): أ- يقوم الرئيس المباشر بتنظيم التقرير السنوي للموظف على أساس تقدير علامة لكل 
عنصر من عناصر التقييم في ذلك التقريرء ويحيله إلى المدير في موعد لا يتجاوز 10/10ء وبالنسبة 
للمعلمين في موعد أقصاه 4/20 من كل cale‏ ويعتبر سجل تقييم الأداء المرجعية عند تعبئة التقريير 
السنوي للموظف. 
ب- يتولى المدير مراجعة تقييم الرئيس المباشرء وبضع إشارة موافق» أو غير موافق على التقرير 
السنوي للموظفء ويحيله إلى الأمين العام» أو من يفوضه مع رأيه في حال عدم الموافقة في موعد لا 
يتجاوز 10/20ء وبالنسبة للمعلمين في موعد أقصاه 4/30 من كل عام. 

ج- يضع الأمين العام؛ أو من يفوضه التقدير السنوي النهائي لأداء الموظف في التقرير السنوي» | 
وعلامة ذلك التقدير في موعد لا يتجاوز 0 وبالنسبة للمعلمين في موعد لا يتجاوز 5/15 من كل 


عام. 
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المادة. (7): تنظر لجنة النظر في الاعتراضات المنصوص عليها في المادة ( 0/72( من نظام الخدمة 
المدنية فى اعتراضات الموظفين المحالة إليها من قبل الأمين العام أو من يفوضه في موعد أقصاه 


0 وبالنسبة للمعلمين في موعد أقصاه 6/15 من كل عام. 


المادة (8): تتخذ الإجراءات» والقرارات المنصوص عليها في المادة )73( من نظام الخدمة المدنية بعد 
اكتساب التقارير السنوية الصفة القطعية في موعد أقصاه 12/25( وبالنسبة للمعلمين في موعد أقصاه 


6/30 من كل عام. 


المادة (9): ترسل الدائرة إلى ديوان الخدمة المدنية كشفا ندا موقا من لشن ale‏ الدائرة يتضمن 
أسماء موظفيها من الفئة الأولى» والثانية» والثالثة» والتقدير النهائي» وعلامته لكل منهم في التقرير 
السنوي في موعد أقصاه 611/30 وبالنسبة للمعلمين في موعد أقصاه 7/31 من كل عام على أن تراعى 


فيه السرية التامةء ولا يجوز إدخال أي تعديل عليه بعد إيداعه gal‏ الديوان. 


المادة (10): تنظم التقارير السنوية للموظفين المنتدبين» والمعارين» والموفدين في دورات ثدريبية:؛ 
وبعثات دراسية والمجازين دراسياً والمجازين بدون راتب» وعلاوات» وفق الإجراءات التالية: - 
1 - تقوم الدائرة المنتدب إليها الموظف بوضع التقرير السنوي عن الموظف المنتدب إذا كان انتدابه ما 
يزال نافذاً حتى تاريخ 9/1 من سنة التقرير. أما في حالة انتهاء انتدابه قبل هذا التاريخ فتنظم دائرته 
تقريره السذوي. 

2- ترسل الدائرة المنتدب إليها بعد اكتساب التقرير الصفة القطعية نسخة من التقرير السنوي إلى 


الدائرة المنتدب منها. 
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ب- ينظم التقرير السنوي للموظف المعار على النحو التالي: 
1- إذا كانت الإعارة داخل المملكةء فينظم التقرير من قبل الدائرة التي أعير إليها 
الموظف. | 
2- ذا كانت الإعارة خارج المملكةء فينظم التقرير من قبل الذائرة التي أعين متها 


الموظف على ضوء التقارير السنوية السابقة» وأي بيانات أخرى ذات علاقة. 


ج- يتم تعبئة التفرير السنوي للموظف ab gall‏ في دورة تدريبيةء أو بعثة دراسية من قبل دائرته على 
ضوء التقارير السئوية السابقة» وأي بيانات أخرى ذات علاقة» وعلى ضوء الوثائق؛ والتقارير الرسمية 
حول سير دراسته. 

د- يجوز تعبئة التقارير السنوية للموظفين المجازين دراسياًء والمجازين دون راتب» وعلاوات طبقاً 
لأحكام المادتين (105) و (111) من نظام الخدمة المدئية إذا كانت الإجازة لا تزيد على أربعة 
أشهر (متصلة أو مجزأة) خلال سنة التقرير. 

ه- تتبع الدائرة الأحكام» والإجراءات المنصوص عليها في المواد )69 72ء 73ء 74( من نظام 


Asu الخذمة‎ 


المادة (11): لا يجوز تنظيم التقارير السنوية للموظفين المعينين بعد تاريخ اليوم الأول من شهر أب 


من كل سنة» عن السنة التي تم تعيينهم خلالها. 
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الملحق رقم )2( 
الخطة الإسترتيجية لديوان الخدمة المدنية 
)2004 - 2010( 


0 الرؤية 

0 الرسالة 

[] المرتكزات والقيم 

ا الفرص المتاحة ومواطن القوة 


O‏ المشكلات والتحديات 


353 
ت 


nat ATA الأهداف العامة‎ 0 


D‏ محاور الخطة الاستراتيجيسة 


الرؤية 

إدارة حكومية كفؤة وجهاز خدمة مدنية مؤهل من أجل الوصول إلى تقديم خدمة مميزة للمواطن 
ورفع مستوى الأداء والإنتاجية. 
الرسالة 

abi‏ إدارة شؤون الموظف والوظيفة في أجهزة الخدمة المدنية وتطويرها بأبعادها البشرية 
والإجرائية والقانونية» والإشراف على حُسن تطبيق التشريعات الناظمة لشؤون الوظيفة العامة وتعزيمز 


ls . 2 > 5 <7 aa 0 PEI >‏ د 3 | 
المؤسسية واستخدام نظم المعلومات والأخذ بمفهوم تنمية وإدارة الموارد البشرية cling‏ تقاليد وتراكم 
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والشفافية. 
المرتكزات والقيسم 


. الوظيفة العامة أمانة ومسؤولية أخلاقيةء وهي تكليف لخدمة المواطنين وليست تشريفا. 


«a pall AS g الشفافية والعدالة والمساواة‎ s 


. النزاهة والانتماء ومكافأة الجهد والعطاء المتميز. 


i‏ وحدة السياسات Clas silly‏ ولامركزية التنفيد 
. المهنية والاحتراف الوظيفي وتبسيط الإجراءات ضمان الأداء والإنتاجية الكفوءة. 


. المعلوماتية ونظم تطوير الأداء 


الفرص المتاحة ومواطن القوة 

2.1 رعاية جلالة الملك لنهج التحديث والإصلاح والتطوير الإداري. 

2 تيني الحكومة لاستراتيجية الإصلاح والتطوير الإداري. 

3. تبني الدولة الأردنية للخيار الديمقراطي. 

4. استقلالية ديوان الخدمة المدنية حصانة له أمام الضغوطات وضمان لتطبيقه مبادئ العدالة 


و السناواة و كاف sper yall‏ 
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ر 


5 التزام بنهج التخطيط والتطوير واستخدام تكنولوجيا المعلومات. 


6 تراكم معرفي وخبرة متصلة في ديوان الخدمة المدنية. 


المشكلات والتحديات 

2.1 تراجع الدور المؤسسي للديوان في عملية إدارة القوى البشرية وضعف الوعي بهذا الدور. 

2 ضعف مؤسسية واستمرارية ارتباط الديوان بهيكلية السلطة التنفيذية. 

3 | غياب مشاركة ودور الديوان في خطط وبرامج الإصلاح والتنمية الإدارية. 

2.4 غياب أو ضعف الموازنات التطويرية والبحثية في الديوان وأجهزة الخدمة المدنية. 

5. كبر حجم البطالة وضعف فرص العمل واختلال مخرجات العملية التعليمية وترسخ ثقافة 
المجتمع الوظيفي. 

6. تعاظم مخاطر التنافسية في ظل انضمام موظفي الخدمة المدنية لقانون الضمان الاجتماعي وعدم 
القدرة على المحافظة على الكفاءات. 

2.7 هامشية الاهتمام بالجانب الإداري والوظيفي وضعف دعم وحداته المتخصصة في برامج وعمل 
رؤساء الدوائر الحكومية. 

8. ضعف وانعدام مشاركة المعنيين في أجهزة الخدمة المدنية في برامج التطوير والإصلاح وعدم 
خلق التفهم لأهدافها والمعرفة بسبل تحقيقها وبالتالي التفاعل معها وتطبيقها وتحقيق نجاحها. 

9. التوسع في استخدام الاستثناء واللجوء إلى الحلول الجزئية والخضوع للحالات الخاصة 
والضغوطات بما في ذلك معالجة مشكلات الأجور والرواتب والحوافز. 


0. انعكاس الموقف من دور الديوان على ضعف الإمكانات البشرية والمالية المخصصة له. 
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11. غياب التنسيق المؤسسي ومنهجية التخطيط والتقييم لقضايا الخدمة المدنية وإدارة القوى البشرية 


(الاحتياجات من الكادرء البعثات والدورات والتدريب» الهياكل التنظيمية» تقييم الأداء المؤسسي). 


الأهداف العامة 


]. اختيار أفضل الكفاءات البشرية المثوفرة وفق معايير تحقق أقصى ما يمكن من العدالة لشغل 


وظائف الخدمة المدنية وضمان استمرارية برامج تدريبها وتأهيلها. 


2 التأكد من خسن تطبيق التشريعات المتعلقة باللخدمة المدنية. 

3 الإسهام الفعال في وضع وتنفيذ استرائيجيات وبرامج الإصلاح والئنمية الإدارية في أجهزة 
الخدمة المدنية. 

g‏ تطوير دور الديوان فيما يتعلق بالتخطيط للموارد البشرية في جهاز الخدمة المدنية من خلال 
وضع المؤشرات والمشاركة في وضع خطط الاحتياجات الوظائف والكوادر البشرية. 

5 معالجة الاختلالات التي نتجت عن تراكم ظروف وممارسات وظيفية خاطئة. 

6 الربط بين إدارة الموارد البشرية وإدارة وأنظمة الرواتب والأجور والعلاوات وأنظمة الحفز 
المختلفة. 


7. تطوير وتوحيد منهجية وربط نظم المعلومات الخاصة بإدارة القوى البشرية في أجهزة الخدمة 


٠ 9‏ اة عرف وخر ومو فلات موطض الدرلة هن خلال يناده ijl)‏ واخ ات 


والتخطيط لهده العملية وتحديد ألفئات المستهدفة نها وتفييم نتائجها. 
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0. تمكين الموظفين المتميزين والمبدعين من تسريع تقدمهم الوظيفي من خلال نظم الحوافز 
والترفيعات الجوازية لغايات تحقيق برامج التعاقب الوظيفي. 

[1. اعتماد جائزة الملك عبدالله للتميز كأداة مؤسسية لتفعيل وتحفيز عملية التطوير والنهوض بواقع 
عمل مؤسسات الخدمة المدنية. | 


12. تفعيل آليات مبدأ الشكاوى والاقتراحات والاعتراضات المتعلقة بالمواطن والموظف والوظيفة 


13. تشجيع ودعم أشكال التنظيم التعاوني لتنمية الحياة الاجتماعية للموظفين وتحقيق مكاسب لهم في 


قضايا السكن والصحة والتعليم وصناديق الادخار و التعليم. 


محاور الخطة الاستراتيجية 
أولا: التشريعات الوظيفية. 

ثانيا: الموارد البشرية. 

ثالثا: المعلوماتية. 


رابعا: الدور المجتمعي للديوان. 
المحور الأول: التشريعات 
البرنامج: 


تطوير وتعديل التشريعات الوظيفية. 


الأهقداف: 
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1. توفير السند التشريعي لتنفيذ برامج الإصلاح والتطوير. 
2.2 معالجة الثغرات في التشريعات الحالية. 
3 تعزيز اتجاهات التخطيط والمؤسسية ومفاهيم إدارة الموارد البشرية في تشريعات الخدمة 


المدنية. 


الإليسات: 

1. تعديل نظام الخدمة المدنية Lay‏ في ذلك هيكلة الرواتب والعلاوات )2004 ~ 2010). 
2. تعديل أسس انتقاء وتعيين الموظفين )2004 - 2007( )2008 — 2011(- 

3 تعديل قانون التقاعد المدني (2004). 


4. تعديل قوانين وأنظمة أخرى ذات العلاقة بالخدمة المدنية (2004). 


المحور الثاني : إدارة الموارد البشرية 
البرناسج )1(: 


عمليات الترشيح والاختيار لشغل الوظائف. 


الأهداف: 

l‏ تحقيق أقصى ما يمكن من عدالة واختيار أفضل ما يمكن من كفاءات. 

2- تحسين قدرة الديوان على تزويد الدوائر بمرشحين مؤهلين للقيام بمهام الوظائف المطلوبة. 
3. وقف التعيينات الاستثنائية خارج الأسس. 
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الاليات: 


1. تجديد مخزون طلبات التوظيف بهدف تحديث المعلومات وحصرهاً بالأعداد الجادة في البحث 


` عن الوظيفة )2003/12/15 - 2004/4/1( 


2. تحديد حد أعلى للعمر لقبول طلبات التوظيف )2004/6( 


3. إدخال عامل تاريخ تقديم الطلب في تحديد النقاط التنافسية لطالبي التوظيف (2004/6). 


4 إدخال عوامل الخبرة والمهارات الخاصة في تجديد الاحتياجات لبعضص الوظائف وفق ib wc gil‏ 


الوظيفي المطلوب )2004/6( 

5. اعتماد إجراء المقابلات للتعيينات في وزارتي الفحة و day jill‏ التبم تمه ةا التعصيم fase‏ 
الامتحانات التنافسية (2004/6). 

٠.6‏ اعتماد الامتحانات التنافسية العامة والاختيار المركزي لبعض التخصصات الرئيسة 
(2004/6). 

7 شمول نطاق إشراف الديوان واللجنة المركزية لشؤون الموظفين على كافة أنواع التعيينات في 
الوظائف الحكومية ضمن جدول التشكيلات وخارجه باستثناء الفئة الرابعة (2005/6). 

Jë 8‏ إجراءات وصلاحيات الاختيار والتعيين في وظائف الفئات الثانية والثالثة والرابعة في كل 


من وزارتي التربية والتعليم والصحة إلى الوزارة المعنية )2008 — 2010( 


9 التحضير لنقل صلاحيات إجراءات الاختيار والتعيين في وظائف الفنات الثانية والثالشة 


والرابعة في كافة الدوائر في المرحلة الثانية في ضوء نجاح التجربة في التربية والتعليم والصحة. 
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البرنامج (2): 


اعتماد التخطيط والمشاركة المؤسسية في عملية إدارة الموارد البشرية 


الأهداف: 


[. تحسين عملية تحديد الاحتياجات من القوى البشرية. 


2. رفع كفاءة برامج تأهيل وتدريب موظفي الخدمة المدنية 


3. الانتقال إلى الأخذ بمفهوم إدارة القوى البشرية والربط بينها وبين المهام والهياكل التنظيمية 
ووصف وتصنيف الوظائف ومختلف مكونات الوظيفة العامة وأجهزة الخدمة المدنية. 


4. وضع أهداف وإيجاد معايير تمكن من إجراء عملية تقييم قابلة للقياس. 


الإليات: 

1. ايجاد آلية مؤسسية ملزمة للدوائر لدراسة الاحتياجات من الوظائف والدرجات وتضمينها في 
جدول التشكيلات والموازنات السنوية وذلك من خلال تدعيم دور لجان التخطيط والتنسيق ولجان شؤون 
الموظفين واللجنة المركزية لشؤون الموظفين وبدور تنسيقي مع الديوان ودائرة الموازنة العامة 
)2004/6- 2005/12( ويشمل ذلك ما يلي: 

أ. الاحتياجات الجديدة من الوظائف. 

ب. الترفيعات الوجوبية. 

ج. الترفيعات الجوازية. 


د. تعديل أوضاع الموظفين. 
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2 دراسة وتفييم عملية الإيفاد إلى الدورات والبعثات وإعادة تقييم المعارف والمؤهلات والخبرات 
lias y Sih‏ العلمية النطاوية لوين وتاهيل رصني مهازات موطف hasipat‏ 
الفئات المستهدفة وتأهيلها المسبق بالتنسيق مع كافة الدوائر ووزارات التخطيط والتعليم العالي 
والخارجية (2005 - 2006). 

3. التنسيق مع المعهد الوطني للتدريب ومؤمسة التدريب المهني للإسهام في توحيد وتطوير برامج 
التدريب وشمولها لأكبر الأعداد الممكنة وبما يتناسب و المسار الوظيفي و ضرورات تطوير الأداء 
الفردي و المؤسسي (2005 - 2006). 

4 تخطيط وإتاحة فرص التسريع في التقدم الوظيفي للفئات والموظفين المتميزين والمبدعين لخلق 
قيادات شابة ومؤهلة (2005 - 2010). 

5 استخدام البيانات والمعلومات كقاعدة لعملية التخطيط واتخاذ القرار a‏ (2004 - 2008). 

6 تطوير وتفعيل عملية البحث والدراسات وتبسيط الإجراءات وتفويض الصلاحيات ورصد 


مخصصات مالية منفصلة لها في الموازنات (2005 - 2010). 


البرنامج (3): 


تطوير إدارة شؤون الموظفين والقوى البشرية 


الأهداف: 
1. الاهتمام بفترة التجربة للموظف الجديد من حيث التدريب والتأهيل والتقييم وتفعيل إجراء 
الاستغناء عن العناصر التي يثبت عدم صلاحيتها للوظيفة العامة. 


2 تحسين تطبيقات ونتائج عملية تقييم الأداء. 
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3 تطبيق معايير عادلة ومرنة في التعامل مع قضايا تطور المسار الوظيفي للموظف. 

d‏ شركلة Gy‏ والعلارات: 

2.5 ربط إدارة شؤون الموظفين بأنظمة الرواتب والعلاوات. 

6. تأهيل ورفع مستوى وحدات وموظفي شؤون الموظفين والتطوير الإداري والإدارة العامة بما 


يحقق التعامل مع مفهوم إدارة القوى البشرية والتهيئة لتوسيع اللامركزية في أجهزة الخدمة المدنية. 


الآليات: 

al‏ تطوير نماذج متخصصة لتقييم الأداء از بالتعاون مع الدوائر (فترة التجربة» وفق الدائرة؛ 
أو الفئةء أو القطاع المهني...). )2004 - 2007( 

2 تطوير معايير التقييم وإدخال معايير جديدة للأداء المتميز.(2004) 

3 الإشراف على تعميق مفاهيم العدالة وتكافؤ الفرص وتطبيق أنظمة الحوافز والالتزام بتعريف 
الفئة الوظيفية وطبيعة مهامها ومؤهلات شاغليها. )2004 — 2010( 

4 معالجة الوضع الوظيفي لفئات عديدة من الموظفين أدت إليها تراكمات عمليات التعيين خارج 
الأسس أو فرضتها حالات معينة في موازنات الدوائر لفترات طويلة لإنهاء الإختلافات في واقع الوظيفة 
في الخدمة المدنية و تحقيق الإستقرار الوظيفي.(2004 - 2006) 

5 ربط إدارة شؤون الموظفين بأنظمة الرواتب والعلاوات لتحقيق التكامل والشمولية في عملية 
إدارة القوى البشرية.(2007 — 2010( 

6. تحسين الاهتمام بوحدات الإدارة وشؤون الموظفين والتطوير ودعمها ورفدها بالكفاءات 


وإعطائها دوراً أكبر في العملية الإدارية.(2004- 2010( 
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7 اعتماد ديوان الخدمة المدنية كمؤسسة خبرة وئعيين أعداد إضافية في الديوان بهدف تقلهم إلى 


الوزارات والدوائر المختلفة بعد اكتسابهم المهارات والخبرات المطلوبة. (2004 - 2010) 


المحور الثالث: المعلوماتية * 


الأهداف: 


1. توحيد وتعميم استخدام تكنولوجيا المعلومات في إدارة القوى البشرية. 

2. توحيد الإجراءات والمعلومات والترميز الخاص بأنظمة المعلومات. 

3. ربط أنظمة المعلومات في أنظمة مركزية للحصول على المعلومات والبيانات والمؤشرات لعملية 
لإعداد الخطط والسياسات الخاصة بالقوى البشرية. 


4. التهيئة لدخول نظام المعلومات الوطني ومشروع الحكومة الإلكترونية. 


* تم رفع هذا المشروع لوزارتي التخطيط والتعاون الدولي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتوفير 


التمويل اللازم. 


البرنامج (1): 

أنظمة المعلومات (2004 - 2007) 
LY}‏ 

egal شدون مون‎ lag ype اند‎ 


2 مشروع نظام شؤون الموظفين المركزي. 






- Center of Thesis D 
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3 مشروع نظام البعثات والدورات -Aa gall‏ 


a 


مشروع نظام ne‏ تشكيللات الوظائف ووصف ود تصنيف الوظائف الحكو مية. 


البرنامج (2): 

برنامج تطوير شبكة المعلومات والاتصال في ديوان الخدمة المدنية (2004 - 2007) 

-l‏ مشروع إنشاء شبكة ربط معلومات بين الديوان والوزارات والدوائر. 

2 مشروع شبكة ربط المعلومات بين الديوان والدوائر المركزية ذات العلاقة بالموارد البشرية. 


البرنامج (3): 


برنامج تطوير الخدمات المقدمة في ديوان الخدمة المدنية وتفعيل أنظمة الاستعلام (2004 - 2005). 


البرنامج (4): 


(2007 - 
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المحور الرابع: الدور المجتمعي للديوان )2004 - 2010( 

الأهداف: 

1. تطوير دور الديوان في عملية تقديم الخدمات الموكولة إليه. 

2 التشاركية مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في وضع برامج تستهدف خلق فرص 


العمل ووضع مؤشرات لمدخلات ومخرجات عملية التعليم. 


3 تقديم الديوان كأحد المصادر الرئيسية لتزويد سوق العمل الداخلي والخارجي باحتياجاته مسن 


الكفاءات. 


الإليلات: 

1. التعريف بدور الديوان بصفته أحد المصادر الأساسية لعملية تسويق وتشغيل أصحاب المؤهلات 
الأردنية في القطاع الخاص وخارج الأردن وذلك من خلال التعاون مع هيئات ومؤسسات القطاع 
الخاص المختلفة. 

2. التعاون مع الجهات ذات العلاقة بسوق العمل والمؤسسات التعليمية والبحثية لوضع مؤشرات تسهم 
في رسم سياسات التعليم وتوجيه مدخلات ومخرحات العملية التعليمية بما يتوافق مع خطط وبرامج 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية. 

3. إعداد برامج توعية إعلامية بهدف تغيير ثقافة المجتمع نحو الوظيفة العامة والبحث عن فرص عمل 
في قطاعات العمل الخاصة والأهلية المختلفة. 

4. تشجيع البحث العلمي فيما يتعلق بشؤون الخدمة المدنية وتزويد الباحث بالمعلومات الضرورية للقيام 


بهذه الأبحاث والاستفادة من نتائجها كمصدر معرفي. 
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(3) رقم‎ gals 


مشروع نظام الخدمة المدنية الحالي والمقترح 


الفصل الحاد 5 عشر 


تقييم الأداء 


* ملاحظة: تم Bile!‏ صياغة | المادة )59 ( 


أ. باستثناء موظفي الفئة العليا يتم 
تقييم أداء كافة الموظفين وفق 
النماذج والمعايير والإجراءات 
المنصوص عليها في هذا النظام. 

ب. تهدف عملية تقييم الأداء الفردي 
للموظف إلى التعرف على 
جوانب التميزن أو جوانب 
الضعف بهدف و ضع برامج 
التدريب و تطوير الأداء و تفعيل 


أنظمة الحوافزن و إختيار 
الكفاءات إضافة إلى كونها أحد 
مؤشرات التقييم المؤسسي 
للدوائر. 
سجل تقييم الأداء 
المادة ) 60 ) 


أ. يعد الديوان النماذج الخاصة بسجل 
تقييم eli‏ الموظفين والنموذج 
الخاص بتفرير الموظف 
السنوي و تقرير أداء الموظف 
ثحت التجربة بالتعاون مع الدائرةء 
ويجوز إعداد أكثر من نموذج 
حسب GUS‏ الموظفين أو الوظائف 
أو المهام الموكلة لهم ولأي اعتبار 


أداء 





المادة )67( 


أ-1- acter‏ المجلس نموذجاً خاصاً لسجل | وترتيب مواد هذا الفصل من 


uia‏ حيث تم مراعاة التتابع 

المنطقي لعملية تقييم الأداء 

الوظيفي وعلى نحو يحقق ما 

يلي:- 

[- تحديد الفئات الوظيفية 
المستهدفة من عملية 
التقييم» وتوضيح الغايات 
الاساسية المرجوة من 
مفهوم تقييم الاداء 
باعتباره bhal‏ هامة من 
ادوات الموارد 
البشرية في الاجهزة 
الحكومية, وربطه بالأداء 


ادارة 


المؤسسي. 

الجهات المعنية 
بوضع التقرير السنوي 
والتأكيد على 
الرئيس المباشر و مدير 
المديرية في هذه العملية 
كونهم الأكثر إرتباطا 
بأداء الموظف مع النص 
على رفع تقارير متابعة 


2- تحديد 


دور 





تقييم أداء الموظفين oon‏ الديوان 
بالتعاون مع الدائرة ويستثنى من التقييم 
sila ys‏ فة Aad!‏ 


2- يجوز وبالطريقة ذاتها إعداد أكثر من 
نموذج واحد لسجل تقييم الأداء لأي 
دائرة إذا تعددت أعمالها ومهامها أو 
اختلفت وظائفها وذئات الموظفين 
فيها. 

3- بدون الرئيس المباشر للموظف في 
السجل البيانات والملاحظات 
والوقائع الايجابية والسلبية المتعلقة 
بأداء الموظف وسلوكه في نهاية كل 
ثلاثة أشهر ويطلع مرؤوسيه على 
الجوانب السلبية في أدائهم لتقييمها. 


ب- يعتبر سجل تقييم الأداء المرجعية عند تعبئة 


التقرير السنوي للموظف في نهاية مدة 
التقييم على أن يعكس هذا التقرير مستوى 
أداء الموظف الفعلي خلال السنة. 

لا يجوز إجراء أي تعديل على البيانات 
والملاحظات والوقائع المدونة في سجل 
تقييم الأداء أو في التقرير السنوي سواء 
بالإضافة إليها أو بالحذف منها كما لا 
يجوز إجراء أي محو أو كشط فيهاء وذلك 
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عند تعبئة تقرير الأداء السنوي 
للموظف في نهاية مدة الثقييم على 
أن يعكس هذا التفرير مستوى أداء 
الموظف الفعلي خلال السنة. 










والوقائع 
المدونة في سجل تقييم الأداء وفي 
تقرير الأداء السنوي سواء 
بالإضافة إليها أو بالحذف منها كما 


البيانات والملاحظات 


لا يجوز إجراء أي محو أو كشط 
فا ره cas‏ اة ادن 
ال ا 























بكيفية تنظيم سجل أداء الموظفين 
في الدوائر أو تقارير الأداء 
السنوية المتعلقة بهم بما في ذلك 
تقارير الأداء السنوية الخاصة 
بالموظفين المنتدبين والمعارين 
والموفدين في بعثات أو دورات 
والمجازين بدون راتب وعلاوات 
و الموقفين عن العمل. 


الأداء وتقرير الأداء السنوي 
مكتومة ولا يجوز إطلاع 


الموظف عليها إلا إذا كان تقديره 
النهائي بتقرير الأداء السنوي 
بدرجة (ضعيف أو متوسط) 
ويحق لكافة الموظفين الإطلاع 
على نتائج تقاريرهم بعد مضي 
ثلاثة أشهر من تاريخ اعتمادها. 


ب يعتبر سجل تقييم الأداء المرجعية 





ج. لا يجوز إجراء أي تعديل على 


. يصدر pall‏ أن التعليمات الخاصة 





المادة (61 ) 
أ. تحقيقا للغايات المقصودة في سجل تقييم 
الأداء و التقرير السنوي au‏ تقييم eld‏ 


المحافظة على سرية 


إجراءات وضع التفرير 
مع إتاحة المجال 












-3 


| للموظف بعد مرور 


ثلاثئة أشهر الإطلاع 
على تقریره لغايات 
توفير التغذية الراجعة: 
وتعريف الموظف 
بمواطن القوة و الضعف 
في أدائه. 


التفريق بين ثلاثة 
مستويات anil‏ أداء 
الموظف العام» Cus‏ تم 
إقراد عناصر أساسية 
لتقييم الموظف تشتمل 
على كافة الجوانب 
المتصلة بمستوى أداء 
الموظف و سلوكه؛ و 


-4 


- خاصة clay‏ الموظف 


إضافة 


الحاصل على 
بدر جة ممتان» 
إلى تحديد عناصر 


تحت طائلة بطلان التعديل بجميع صورة. 
د- للوزير وللامين العام أو من ينيبه أي منهما 
الإطلاع على سجل تقييم أداء الموظفين في 
الدائرة للتحقق من أن تنظيمه قد تم وفقاً 
للتعليمات المقررة .واتخاذ الإجراءات اللازمة 


















لتصحيح سير العمل في الدائرة إذا تبين أن في 
السجل ما يقتضي اتخاذ تلك الإجراءات. 



















المادة )68( 
تحقيقاً للغايات المقصودة من سجل تقييم الأداء 
المنصوص عليه في المادة (67) من هذا 
النظامء تدون في هذا السجل البيانات 
والملاحظات والوقائع المتعلقة بأداء الموظف 
lid,‏ للتعليمات التي يصدرها المجلس متضمنة 
بصورة خاصة ما يلي:- 
أب مدى تقيده بأوقات الدوام الرسمي 
وانتظامه في عمله الوظيفي. ش 
مغادرة الدائرة 

































etl‏ الدوام 
الرسمي لأغراض خاصة ولقضاء أعمال 
شخصية سواء بإذن أو بدونه ومجموع 
المدد الزمنية للمغادرات في كل شهر. 

ج- استقبال الزوار بصورة شخصية ومن غير 
المراجعين في أمور وأعمال رسمية. 

د- السرعة أو التأخر في إنجاز المعاملات التي 
تحول أو ترسل إليه أو في إنهاء الأعمال 
التي تناط به. | 

ه- Gas‏ الدقة في العمل؛ وتكرار الأخطاء 
نفسها على الرغم من تنبيهه إليها. 

و- إنجازه للعمل المطلوب منه في مدة زمنية 
محددة أو لما أنجزه من هذا العمل. 

ز- مستوى الإبداع والابتكار في العمل» 
تقديم الاقتراحات 
والدراسات لتطوير العمل في الدائرة. 

ح- الرغبة في الإطلاع على الأعمال والمهام 


















ومساهمته في 
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الأخرى للدائرة بصورة عامة والإحاطة | 5- إسناد مهمة النظر في | الموظف و سلوكه خلال فترة التقييم من 






































بالتشريعات والأساليب المطبقة فيها. الإعتراض على نتائج | خلال عناصر التقييم الأساسية التالية:- 

ط- مدى تقبل الأفكار والآراء الجديدة أو التقييم للموظف المقيّم (I‏ الإلتزام بمواعيد العمل 
المخالفة لأفكاره وآرائه وقدرته على بدرجتي aa‏ و الرسمي و أي شروط إضافية 
مناقشتها بمرونة ودون تعصب. متوسط للجنة شؤون تمليها طبيعة الوظيفة 

ي- مقدرته الذاتية في الإقناع ودلريقته فيها. الموظفين تعزيزا لدور 2( إنجاز ما يكلف به من أعمال 

=a]‏ سلوكه مع رؤسائه ومرؤوسيه وزملائه هذه اللجنة. سواء من حيث الدقة و التقييد 
والمتعاملين مع الدائرة وعلاقته بهم بالمواعيد المحددة للإنجاز 

ل- الإنذارات الموجهة اليه والقرارات التأديبية ممتلكات و معدات وغيرها 
والأحكام القضائية القطعية الصادرة بحقه 4) إستثمار أوقات الدوام الرسمي 
سواء بإدانته أو بتبرئته. بشكل منتج 

-o‏ المشاكل الخاصة التي يواجيها والصعوبات 5( المبادرة إلى aga‏ المقترحات 

المالية أو النفسية أو الجسمية التي يعاني منهاء و التوصيات الهادفة إلى 

ومدى انعكاسها على عمله في الدائرة وعلى تحسين و تطوير مستوى 

علاقته بالعاملين فيها أو المراجعين لها. الأداء في دائرته 


6) الحرص على بناء بيئة عمل 
إيجابية من خلال سلوكه مع 
المادة )69( رؤساءه ‏ و مرؤوسييهة و 
أ- باستثناء موظفي الفئة العلياء يتم تقييم أداء oe a‏ و المتعاملين مع 
جميع الموظفين لأعمالهم وواجباتهم الوظيفية الدائرة و علاقته بهم و طريقة 
وكفاءاتهم وقدراتهم على أدائها وإنجازهم لها تعامله معهم 
وإنتاجهم فيها وسلوكهم أثناء قيامهم يها 7( الرغبة في الإطلاع على 
وعلاقتهم مع رؤسائهم ومرؤوسيهم وزملائهم الأعمال و المهام الأخرى 
والمراجعين بموجب نماذج تحدد فيها التقديرات للدائرة بصورة عامة و 
الخاصة بذلك التقييم وفقا لأحكام هذا النظام. الإحاطة بالتشريعات و 
الأساليب المطبقة فيها. 
8) مدى تقبل الأفكار و الأراء 
الجديدة و المخالفة لأفكاره و 
أرائه و قدرته على مناقشتها 


بمرونة و دون تعصب. 


ب- يتم تقييم أداء الموظف سنوياً وفق نموذج 
التقرير السنوي الذي يعده الديوان لهذه الغاية 
ويقره المجلس ويجوز إعداد أكثر من نموذج 
للدوائر أو لأي دائرة أخرى حسب فئات 
الموظفين أو الوظائف فيها أو المهام الموكلة 
لموظفيها ولأي اعتبار أخر يتطلب التقييم. 

ج- يُصدر الديوان التعليمات الخاصة بكيفية 
تنظيم سجل أداء الموظفين في الدوائر والتقارير 
السنوية المتعلقة بهم بما في ذلك التقارير 








ب. إضافة إلى تقييم عالي . للعناصر 
الأساسية المنصوص عليها في الفقرة (أ) 
من هذه المادة يراعى عند تقييم أداء 





All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


164 


m‏ س 


التطوع لبذل مزيد من الجهد و 
الوقت خارج أوقات الدوام 
الرسمي إذا إستدعت مصلحة 
العمل ذلك. 

إستيعاب ضغوطات العمل و 
قدرته على أداء ما يطلب منه و 
توزيع الوقت و الجهد بكفاءة و 
إقتدار عاليين. 

السعي المستمر إلى التطوير 
الذاتي من خلال التعلم و 
الإطلاع على كل ما هو جديد 
في مجال عمله بشكل خاص و 
دائرته بشكل عام. 

الحرص والقدرة على dü‏ 
المعرفة و الخبرة المتراكمة لديه 
إلى زملائه سواء من خلال 
إعداد أوراق عمل علمية أو 
تقارير و إلقاء محاضرات و 
غيرها. 

المشاركة بتميز في اللجان و 
فرق العمل المتخصصة التي 
تشكلها الدائرة لغايات ai‏ 
الأنشطة الأساسية المناطة بها أو 
تطويرها و تحديثها. 

المبادرة بتقديم مقترحات و أفكار 
جديدة بشكل مستمر تتصل 
بتطوير عمل الدائرة من خلال 
دراسات أو تقارير موثقة تسئند 
إليها الإذارة العليا في إتخاذ 
القرارات ذات العلاقة. 


ela ant تعتمد العناصر التالية عند‎ Z 
الموظف‎ 


تحت التجربة:- 


—— 


التالية: 


(1 








(3 





(6 











السنوية الخاصة بالموظفين المنتدبين والمعارين 
والموفدين في بعثات أو دورات والمجازين 
لأغراض دراسية والمجازين بدون راتب 
وعلاوات على أن تتضمن هذه التعليمات 
الجهات صاحبة الصلاحية في تنظيم هذه 
التفارير. 
المادة )70( 

أ- تعتمد البيانات والوقائع والملاحظات 
المدونة في سجل الأداء في تقييم أداء الموظف 
بموجب التقرير السنوي الذي ينظم وفقا 
لأحكام الفقرة (ب) من المادة (69) 
من هذا النظام ويتم ذلك التقييم بأي من 
التقدير ات التالية:- ۰ 


-l‏ جيد جدا. 
2- جيد 

3- متوسط. 
4- طعيف. 


الفقرة (ا) من هذه المادة على أساس تقدير 
علامة لكل من البيانات والوقائع والملاحظات 
المتعلقة باداء الموظف وذلك löy‏ للنموذج 
المعتمد للتقرير السنوي. 


المادة )71( 

أ- على الرؤساء ورؤسائهم في الدائرة مراعاة 
الدقة التامة واعتماد الحقيقة دون غيرها في 
تدوين البيانات والوقائع والملاحظات في السجل 
الخاص بتقييم أداء الموظفين وفي تنظيم التقارير 
السنوية عنهم والقيام بتقييم ذلك الأداء ووضع 
التقديرات لكل منهم على أساس من العدالة 
والتجرد من الأغراض الشخصية تحت طائلة 
المسؤولية التأديبية. 

ب- إذا اتخذت بحق الموظف أي عقوبة من 
اققات التادينية” النتصوسن ليها في Bab‏ 
(142) من هذا النظام خلال سنة التقدير فلا 
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(I‏ الإنضباط العام و مدى التقيد 
بمواعيد الحضور و 
EEIE cea‏ 

2( مدى abla)‏ بالتشريعات 
Es‏ ر د Ses:‏ 
إجراءات العمل و إستيعاب 
المهام و إجراءات عمل و 

3) مدى قابليته للتطور و تنمية 
قدراته و كفاءة أدائه. 

4( تقبل Glee s‏ رؤسائه و 
درجة التقيد بتنفيذ التعليمات 
المعتمدة. 

5) علاقته مع رؤسائه و زملاءه 
و جمهور المراجعيين و 
طرويقة sages Alalel‏ 

6( القدرة على تفهم و إستيعاب مأ 
يطلب منه بدقة و مدى الحاجة 
إلى المتابعة و التوجيه 
الك" 

7) الحرص على المعدات و 
التجهيزات التي يتعامل معها 
ا غا 

8( أسلوبه في عرض NSH‏ و 
أراءه و مدى استعداده و تقبله 


el NV‏ الأخرين. 


المادة )62( 

أ- ينظم تقرير أداء الموظف في 
نهاية فترة التجربة أو أي فترة 
يثبت فيها عدم صلاحية الموظف 
Jal‏ و في كل الأجوال يتم 
إنهاء خدمة ahpa‏ تحت 








يجوز أن يكون تقديره في التقرير السنوي أكثر 


من جيد. 


المادة(72/أ»ب.ج) 
أ. تكون جميع مراحل إعداد سجل الأداء 


والتقرير السنوي مكتومة ولا يجوز 
إطلاع الموظف عليها إلا إذا كان تقديره 
النهائي في التقرير السنوي الذي يضعه 
صاحب الصلاحية أو من يفوضه بدرجة 


متوسط أو ضعيف 


باد a ill Ge Read oa‏ انوي إلى 


الموظف من قبل صاحب الصلاحية أو 
من يفوضه إذا كان تقديره السنوي 
بدرجة متوسط أو ضعيف وللموظف 
حق الاعتراض عليه خلال عشرة أيام 
من اليوم التالي لتسلمه cal‏ وفي حال 
عدم اعتراضه عليه خلال هذه المدة 
تستكمل الإجراءات اللازمة لاعتماده. 


. أما في حال اعتراض الموظف على 


التقدير فيقوم صاحب الصلاحية أو من 
يفوضه بإحالة التقرير مع الاعتراضص 
للجنة المنصوص عليها في الفقرة (د) 
من هذه المادة. 

1. يشكل الوزير لجنة أو أكثر كل منها 
مؤلف من ثلاثة من كبار موظفي الدائرة 
ويعين رئيساً لها من بينهم تتولى النظر 
في الإعتراضات التي يقدمها موظفو 
الدائرة على تقاريرهم السنوية lady‏ 
لأحكام هذه المادة والفصل فيها. 
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2. يشترط في تشكيل أي من تلك اللجان أن لا 
تكون درجة رئيسها أو احد عضويها أقل من 
درجة الموظف المعترض وتجتمع بكامل 


التجربة إذا حصل على تقرير 


أقل من جيد. 


160 














te 


ب- تؤخذ بعين الإعتبار نتائج تقييم | 
أداء الموظفه على ضوء 
call oy i‏ نظت له خلال 
فترة التجربة عند تنظيم التفرير 
cg. yall‏ لد قن اة العا 


المادة ) 63( 
J‏ تعتمد في تقرير الأداء السنوي 
النقديرات التالية:- 
ins .1‏ 
2. جيد lan‏ 
aoa .3‏ 
4. متوسط 
S‏ ضعيف 
ب. توضيع التقديرات المنصوص 
عليها في الفقرة 
(أ) من هذه المادة على أساس 
تقدير علامة لكل 
من البيانات والوقائع 
والملاحظات المتعلقة بأداء 
الموظف وققا لعناصر التقييم 
المبينة في المادة ( 3) 
من هذا النظام. 


ج. MH‏ بعين الاعتبار كافة 
العقوبات التي يتم اتخاذها بحق 
الموظف خلال سنة التقييم و لا يجوز 
أن يزيد تقدير الموظف عن جيد إذا 
اتخذت بحقه أي من العقوبات 
التأديبية المنصوص عليها في البنود 
(5-3) من الفقرة (i)‏ من المادة 
)139( من هذا النظام. 


المادة ز 64 { 
| يدون الرئيس المباشر للموظف 


















نصابها وتصدر قراراتها بالإجماع أو بأكثرية 

الأصوات وتكون قطعية. 

3- يترتب على اللجنة أن تصدر قرارها في 

الاعتراض خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام 

من تاريخ تقديمه إليها وتبني قرارها في أي 
اعتراض على ما ورد عن الموظف في سجل 
الأداء وفي أي قيود أخرى أو سجلات أو ملفات 
في الدائرة تتعلق بالموظف ويبلغ الموظف 

بقرار اللجئة. 

المادة(73/أ) 

بعد اكتساب نماذج التقارير السنوية عن أي سنة 

الصفة القطعيةء يقوم الأمين المام أو من ينيبه 

من كبار موظفي الدائرة بتدقيقها لاتخاذ 

الإجراءات والقرارات التالية بشأئها:- 

1- إذا تبين أن التقدير 
الوارد في التقرير السنوي لأي موظف 
بدرجة (متوسط) فيتم إشعاره خطيا إلى 
مظاهر تقصيره وأسبابه ويطلب إليه العمل 

2- وأما إذا كان تقدير 
الموظف في التقرير السنوي بدرجة 
(متوسط) وكان تقدير أدائه في السنة 
السابقة مباشرة بدرجة (متوسط) Lo)‏ 



















فيوجه إليه إنذار يُطلب فيه تحسين مستوى 






عمله وإنتاجه ورفع كفاعته. 





ma‏ وإذا كان التقدير في 
نموذج التقرير السنوي لأي موظف بدرجة 
(ضعيف) فيوجه إليه إنذار يُطلب فيه 








تحسين مستوى عمله وإنتاجه ورفع 
4- وإذا كان أي موظف 
قد أنذر في السنة السابقة مباشرة على 
الوجه المبين في البندين )2( و(3) من هذه 
الفقرة» وللأسباب الواردة فيه وكان تقدير 
أدائه للسنة الحالية بدرجة (متوسط) أو 
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في سجل EE‏ البيانات 
والملاحظات والوقائع الإيجابية 
والسلبية المتعلقة بأداء الموظف 
وسلوكه في نهاية كل ثلاثة 
أشهر ويوجه مرؤوسيه إلى 
الجوانب السلبية لتلافيها. 


ب. يقوم مدير المديرية المعنية 
بمتابعة سجل تقييم ell‏ 
الموظفين في المديرية للتحقق 
من أن تنظيمه قد تم وفقا 
للتعليمات المقررة ورفع تقرير 
للأمين العام لاتخاذ الإجراءات 
اللازمة لتصحيح سير العمل إذا 

تبين أن في البيانات 

في السجل ما يقتضي اتخاذ تلك 


الإجراءات. 


أ. يقوم الرئيس المباشر بالتنسيق مع 
رئيسه بتعبئة تقرير الأداء السنوي 
بالاعتماد على daw‏ تقييم الأداء 
ورفعه إلى الرئيس الأعلى المباشر 
الذي يقوم بدوره برفع تقارير أداء 
الموظفين السنوية مرفقة بسجلات 
أدائهم وملاحظاته عليها إلى الأمين 
العام أو من يفوضه. 





ب. يعتمد الأمين العام أو من يفوضه 
التقدير النهائي لأداء الموظف. 

ج. يعتمد الوزير التقدير النهائي لأداء 
مدراء الإدارات ومدراء .المديريات 
في الدائرة التي يضعها الأمين 

العام. 





المادة ) 65 ) 











(ضعيف) فينقل إلى وظيفة أخرى تتناسب 
مع كفاءته وقدراته ويخضع لبرنامج لإعادة 
تأهيله يعد لهذه الغاية. 

وإذا كان موظف قد نقل في السنة السابقة 

مباشرة على الوجه المنصوص عليه في البند 

(4) من هذه الفقرة وللأسباب الواردة فيه وكان 

تقدير أدائه للسنة الحالية بدرجة (متوسط) أو 

















المادة )73( 

ian‏ اتر ارات الاجر cel‏ المتصوصن: علريا 
في البنود (1) و (2) و )3( من الفقرة (أ) من 
هذه المادة بقرار من الأمين العامء وتتخذ 
الإجراءات الأخرى والمنصوص عليها في 
البندين (4) و )5( من تلك الفقرة من قبل 
المرجع المختص بتعيين من يماثل الموظف في 
الدرجة والراتب. 














المادة )74( 
ترسل الدائرة إلى الديوان laine WAS‏ 
badges‏ من ple ual‏ دة يتين clad‏ 
موظفيها من الفئة الأولى والثانية والثالثة 
والتقدير النهائي لكل منهم في التقرير 
السنوي قبل نهاية شهر تشرين الثاني من كل 
سنة على أن تراعى فيه السرية التامةء ولا 
يجوز إدخال أي تعديل عليه بعد إيداعه لدى 
















الديوان. 
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المادة )66( 
على ela‏ المباشرين 
ورؤسائهم في الدائرة مراعاة 
الدقة التامة واعتماد الحقيقة دون 





غيرها في تدوين البيانات 
والوقائع والملاحظات في السجل 
الخاص بتقييم أداء الموظفين 
وفي pba‏ تقارير الأداء السنوية 
عنهم والقيام بتقييم ذلك الأداء 
ووضع التقديرات لكل منهم على 
أساس من العدالة والتجرد من 
الأغراض الشخصية تحت طائلة 
المسؤولية التأديبية. 


المادة [ 67( 
أ. ترسل نسخة من تقرير الأداء 
السنوي إلى الموظف من قبل 
صاحب الصلاحية أو من يفوضه 





في اعتماد التفدير إذا كان تفدير 
أدائه السنوي بدرجة متوسط أو 
ضعيف وللموظف حق الاعتراض 
عليه خلال عشرة أيام من اليوم 
التالې لتسلمه له وفي حال عدم 
اعتراضه عليه خلال هذه المدة 
al = fad‏ وز Vai,‏ 
ب. في حال اعتراض الموظف على 
التقدير يقوم صاحب الصلاحية أو 
من يفوضه بإحالة التقرير مع 
الاعتراض إلى لجنة شؤون 
الموظفين ويكون قرارها قطعياً في 
هذه الحالة. 
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قرارها في الاعتراض خلال مدة 


لا تزيد على عشرة all‏ من تاريخ 
تقديمه إليها وتبني قرارها في أي 


على ما ورد عن 


اعتراضص 


الموظف في سجل الأداء وفي أي 
قيود أخرى أو سجلات أو ملف 
في الدائرة تتعلق بالموظف وعلى 
مدى صحة ما ورد في اعتراضه 
ويبلغ الموظف بقرار اللجنة. 


المادة (68 ) 


أ- بعد اكتساب تقارير الأداء السنوية عن 
أبة سنة الصفة القطعية يقوم المرجع 
المختص باتخاذ الإجراءات النالية:- 


إذا تبين أن التقدير 
الوارد في النقرير 
السنوي لأي موظف 
بدرجة (متوسط) أو 
(ضعيف) فيتم إشعاره 
Lbs‏ إلى مظاهر 
تقصيره وأسبابه 
ويطلب إليه العمل على 
تلافيها. 

حصل wale gall‏ 
على تقرڼر سنوي 
متتاليتين يحرم من 
زيادة سنوية واحدة. 


إذا حصل الموظف 


على تقریر سنوي 


بتقدير ضعيف يحرم 


ye‏ زيادة. سنوية 
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أب. يعامل الحرمان من الزيادة السنوية 
الوارد في البندين )2 , 3 ) من 
الفقرة (أ) من هذه المادة معاملة 
العقوبة التأديبية لكافة الغايات 
المنصوص عليها في هذا النظام 


المادة ) 69 ) 
ترسل الدائرة إلى الديوان كشفاً 


الدائرة بأسماء كافة موظفيها 
يتضمن فئة الموظف و درجته و 
التقدير النهائي و علامته في 
تقرير الأداء السنوي خلال 
النصف الأول من شهر كانون 
الأول من كل عام على أن 
تراعى فيه السرية التامة و لا 
يجوز إدخال أي تعديل عليه بعد 
gal acta‏ الديوان 
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نة اوعطبية 


رغم فرض قيرد على التوظيف الج عام 2001. تواصل نمز المرظفين il‏ بنسبة 01.5 
سنويا | 
العد الإجمال تلموظفين opisal‏ الحكوميين 


(a 
(2003 - 1998) 







f, ee Tone AR 0 i 
سده‎ Sas cae نمو‎ tan pu وشاعنا‎ 
إلى استخدام موظفين‎ ciah 2001 


مع سو E shal‏ ر of‏ قل id sal 1 ahad pe‏ 
بديلين مذان الاين يخلون مو لمهم 


(og! — [998‏ ]20 — 2003( معتل اسو iy plat‏ ركب 
es.‏ ل 2003( 4 A‏ 

حم Gide (| ASS‏ دن 
Aigat 2‏ الترة 2001 - 
ane‏ 


wa 








1 | 
24 haj 135 





2 


-m 


لم نطق هذه fad soul‏ على ik‏ 
yt‏ ليف نبب بتطلدات أ coke‏ 


نكر يا 


عه 


ول معال الاستتزاف انوي المتوسط 


HO 5 Eo wt 
الضمني‎ gail YSN يبلغ‎ 
4.6 لعز طفن الجدد يبلغ لحو‎ 








2603 Moz 2001 2000 1999 199$ 


Seb yh موسر مطل ريي‎ NAD a i فزي‎ Wp ,يات‎ ad أطوم تلط م‎ Hd 


الشكل )1( 1 





l‏ الأحندة الوطنية الأردنية؛ إدارة تنمية القطاع العام في الأردن» فريق إدارة مراقبة الأداء المكومي. 
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cid إإارة‎ E LEIET ET مامات‎ Sh aa نمك‎ ) 
aa pti EETA وارد‎ 

Kbi PYE Mal ذا نهر‎ 51 al pial i talon Ú jasa E 
alas pabi agb date Máj W 7 ‘ida beach jai 
gh ply لمحشد‎ iya لوارد‎ 

EET piaj) على نطسق‎ il yad alisa Sy a elad ita { 
فى كل محالت الوظئف العامة‎ huss ys fall على‎ cli 

4 مغ شئل ja‏ لذ تقل Me lygod y Aba‏ الموارد البشرية إلى 
لور j‏ أن ولوسدن 

fal pl a {‏ ازارد yl‏ بذخال سناسات مورك pa‏ به 


nan i‏ على ادس Bets‏ 0 لوزارات؛ ووضع نابل 
لإذارة الموارد pal‏ في جهاز الخددة shel‏ 





wha ali pall fli فيك بر‎ ne aba dual ye jul pie { 
alg الغلا‎ a لمر‎ Aili 


ag ١‏ ام لمع cap‏ يدبع عم عرب 
علي الجودة jai‏ المد gr‏ 


inat}‏ 1[ لك 


الشكل (2) ' 


l‏ الأحندة الوطنية الأردنيةء إدارة تنمية القطاع العام في الأردن» مرجم سابق. 


دأ ha piy‏ صلا القطاع ع العام فر الندامل 


3 


(yt ye‏ نین 


Petits keai ps., 
mys taints 
kee 


M کب‎ iz X Aa a > 7 ns 
etal cegees 


iss Jd tha 1‏ القطاع العام Apari pgs‏ 
ag‏ ليه عن كل وزارت والوار الحكومي 


4 تخطط J‏ تيه pl‏ العام لرفم كانه النوآئر ha Gah‏ كما 


بلي 


SJ abe ply 


- وتنا dign‏ شايله ai aeih ga p‏ الختلوات المطلونة 
Judie‏ رفع اذ 


Hil yy leibh j الورارات والمؤسميك‎ di! at مر‎ .- 
وشر إع انتسينك‎ Jal وتفاعنها‎ 


nas >‏ كفا فر على مراع 





OTT لطبل رد‎ Had تة تقطاع‎ Jy ١ isd 


etd 
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esaki‏ الوم اتيج 





anbe ; bot 5 : ty 3‏ 
CRAB‏ ی الأردن اعلى معا هي عليه فى الديد من بان المنطقة: نها انى 


بكثير من المعابير dai jul‏ 


(2004) ye 

















ad dah ating eens‏ ولي ala”‏ لزأ الحكومة” 
T 5 we Sra‏ 2 
ad nis CRUDE 5100|‏ لتقيم الحاكمية في لنولة. 
9 ا Judi‏ المعثير Jill ag ah‏ 
Vaasa teas | saiad uy 04‏ المذدركة nly sak Lucky‏ 
KpE‏ البدان yt aa; Bett he‏ وتسبط Jait‏ 
Se ara jaded db yl GI Jai agé‏ 5 . : 
he p‏ نچب A‏ اداء الحتومة" ما بين جودة 
le |‏ شس ےک 7ون 
o dadir må‏ ولوعة i ‘al‏ 
47 . “لي* | eg‏ 
yd all oa e‏ | الملشي ار اسنفلائية 
6G‏ ى 
aa bis ah,‏ ل 2 و ل الم saa!‏ ضع الوط 7 السسناسية: 
| ايد الل Adas‏ الثرام he giak‏ بالسياسمات 





بركر pjd ta‏ على "لىدا" 
dail 7 ‘uid‏ س (Ady‏ 
رة ghia py tyinby 3 aul‏ 
Guk‏ مد 
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